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 المقدمة

الحمدلله الذي لا إله ولا شرزك له في اكمه ولا صاابة له في ملكه الحمدلله الذي         
صانعه دبره و أشرقت الاماوات والأرض بنور وجهه الكريم وسلطانه القديم خالق كل شيء وم

 م.له صلى الله عليه وسلعبده ورسو  إله إلا الله وأن محمداً واابكه ومتقنه. وأشهد أن لا 
﴿الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ  إن المال هو عصب الحياة وززنتها قال الله تعالى:      
نْ يَا﴾ ، لى تأمين العيش والاستفادة م(، وهو الوسيلة الأساسية التي تكون عونا للناس ع46الكهف:)الدُّ

نه م، إجوانب الحياة، وتبادل المنافع، وإنه في الإسلام مال الله تعالى أصالةً، واستخلف الناس فيه، و
الضروريات الخمس التي اث دزننا الحنيف بالمحافظة عليه، وجعل لنا طرقاً مشروعة لكابه، ونهى 

لَا تَ زُولُ  ):صلى الله عليه وسلمن ماؤول ع، ماله  لقول الرسول ع، الكاب الحرام والطرق المؤدزة إليه  فالإناا
نْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ مِ  قَدَمَا عَبْدٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أَفْ نَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَ عَلَ وَعَنْ مَالِهِ 

  (وَفِيمَ أَنْ فَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ 

وإن الإسلام وضع ادودا لدائرة الحرام وضيق منها  ليكون للناس مجال واسع في الحلال، وهذا         
رىمَ عَلَيْكُمْ إِلاى وَمَا لَكُمْ أَلاى تََْكُلُوا مِىا ذكُِرَ اسْمُ اللَّىِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصىلَ لَكُمْ مَا حَ ﴿زعضده قول الله تعالى: 

، (119)الأنعام:مُعْتَدِينَ﴾إِنى كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بَِِهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنى ربَىكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْ مَا اضْطُرِرْتُُْ إِليَْهِ وَ 
رغم م، اتااع دائرة الحلال، وضيق دائرة الحرام، وسعة الحلال لكل زمان ومكان إلا أن بعض النفوس  وعلى

ول اب الحرام، ولا رزب أن طرق كاب المال الحرام أسرع في الحصدنيئة، تترك كل هذا الحلال وتخرج منه للك
جدزدة لكاب المال الحرام، وهو ما زامى بمصطلح "غايل الأموال"، وهو  ةعلى الثروات، فظهرت صور 

لمشروعية له  وإضفاء ا تصرفات مالية غير مشروعة لمال اكتاب بطرزقة غير مشروعة بغرض إخفاء مصدره
ذه الجريمة الخطيرة التي تهدد نواايَ عدة م، الحياة، وأهم ما زبحث فيها مفهومها، لذلك يجب البحث في ه

ونشأتها وتاريخها، وكذلك أركان هذه الجريمة وأساليب ارتكابها والمراال التي تمر بها، اتى نميز بينها وبين 
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لمغاول في اث اكم المال اغيرها م، الجرائم المنظمة، وأزضا الآثار الالبية المترتبة عليها، وم، أهم المبا
الشرزعة الإسلامية، واكم الانتفاع والتعامل به، ثم ذكر جهود مكافحة جريمة غايل الأموال، والعقوبات 

 المترتبة على مرتكبيها في القوانين الوضعية بشكل عام، والقانون العماني بشكل خاص.

 أهمية الموضوع:

إن أهمية هذا البحث تتجلى في عدة نقاط:    

 أهمية البحث في اااسية الموضوع الذي تناوله  إذ إن عمليات غايل الأموال تكم ،
 تتنامى على الماتوى العالمي. 

   التعرزف بهذا الجريمة، وأاكامها في الشرزعة، وبيان آثارها الاجتماعية والاقتصادزة
 والاياسية.

 أسباب اختيار الموضوع:

 ة بماائله.الرغبة الذاتية في تناول هذا الموضوع والإااط .1
، مما زؤدي إلى تفاقم هذه الجريمة  إذ اهرة في الأمة الإسلامية والعالمانتشار هذه الظ .2

 زترتب عليها آثار اقتصادزة واجتماعية، وتلاعب بحدود الله تعالى.  
خدمة الأمة الإسلامية م، خلال إبراز الأاكام المتعلقة بهذه الظاهرة، وتعرزف الناس  .3

 لتجنب الآثار المترتبة عليها.بالقانون الخاص بها  
 الدراسات السابقة:

 على ااب اطّلاعي توجد عدة دراسات لها صلة بموضوع البحث مع وجود الاختلاف:

رسالة ماجاتير،  الأموال   دراسة فقهية مقارنة  ) "غسيل،خولة محمد مرعي العظامات،   1
ة غايل الأموال، وبيان م(، وم، أهم أهداف الرسالة: توضيح اقيق2008جامعة آل البيت،

مراالها، وبيان اكم غاسل الأموال والشرزك في هذه الجريمة، وكيفية التطهر م، هذا المال 
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ستقرائي منهج الا ةالبااث تالمغاول، وأز، زصرف بعد اكتشافه أو توبة غاسله، واستخدم
أركانها، والآثار  لنشأة جريمة غايل الأموا البحث وأنا سأتناول في هذاالاستنباطي، مع التحليل، 

المترتبة عليها، وجهود مكافحة هذه الجريمة وعقوبات ارتكابها في القوانين على الماتوى المحلي 
 .  لم تذكر بعض هذه المبااث أو لم تركز على البعض الآخروالدولي، والبااثة 

 ،تيرسة تمويل عمليات غسل الأموال". )ماج"جريم ،عبدالله بن سعيد بن علي ،أبو داسر   2
، وم، أهم أهداف الرسالة: بيان اقيقة م(2010 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

رهاب، نها وبين جريمة تموزل الإجريمة عمليات غال الأموال، أركانها، وبيان هل توجد علاقة بي
ث االإجراءات المتبعة عند التحقيق في هذه الجريمة، والعقوبات على مرتكبيها، واتبع البا بين

ايل و سأتناول الأاكام الشرعية لجريمة غ المنهج التأصيلي برجْعِ كل رأي إلى أصله والمقارنة،
الأموال وسأذكر اكم الانتفاع بالمال واكم التعامل مع اائزه مقارنة بين المذاهب الفقهية، 

  ثار الالبية لجريمة غايل الأموال، والبااث هنا لم زذكر هذه المبااث.والآ

البحثإشكالية    

  :هنالك إشكالية في البحث أرزد أن أبرزها ويمك، أن تظهر في هذه الأسئلة

 ما مفهوم جريمة غايل الأموال في الفقه والقانون؟ .1

 ؟ أركانها وأساليبها ومراالهاما جريمة غايل الأموال و  متى نشئت .2

لالبية ا ما الآثار ما اكم المال المغاول؟ واكم الانتفاع به؟ واكم المعاملة مع اائزه؟ .3

 ؟لجريمة غايل الأموال

 جهود مكافحة جريمة غايل الأموال، وما عقوبات ارتكابها؟  .4
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 منهج البحث:

وذلك م، خلال دراسة الماائل دراسة فقهية مع ذكر  منهجا استقرائيا سلكت في البحث       
لفقهية، ذاهب المالأقوال فيها والأدلة والقائل به، بالرجوع إلى مصادر كل مذهب مع المقارنة بين ا

رتكاب جريمة الأساليب المتبعة في ا المنهج التحليلي م، خلال تحليلو  وبين الأنظمة والقوانين،
  غايل الأموال والمراال التي تمر بها والآثار الالبية الناتجة عنها.  

 صعوبات البحث:

عدة صعوبات وهي:واجهتني    

   .ئحةة التي خلفتها الجاصعوبة الرجوع إلى الكتب بابب الظروف الاستثنائي .1
 .قلة الدراسات في هذا الموضوع بشكل عام، وفي بعض المواضيع بشكل خاص .2

 

 ﴾وَقُلْ رَبِ  زِدْني عِلْمًا﴿

 ﴾وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاى بِاللَّىِ عَليَْهِ تَ وكَىلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ ﴿
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  الفصل التمهيدي: التعريف بجريمة غسيل الأموال

  حث الأول: التعرزف بالجريمةالمب 

  المطلب الأول: تعرزف الجريمة لغة:     

  المطلب الثاني: تعرزف الجريمة اصطلااا     

  التعرزف بغايل الأموالالمبحث الثاني: 

  المطلب الأول: تعرزف اللغوي لمفردات )غايل الأموال(     

  وال(: التعرزف اللقبي لمصطلح) غايل الأمالمطلب الثاني     
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 التعريف بجريمة غسيل الأموالالفصل التمهيدي: 

جريمة لغة واصطلااا فقها وقانونا، كما سأعرف مفردات غايل الأموال لغة  سأعرف      
  وقانونا، كما سأذكر التعرزف اللقبي لغايل الأموال م، الجانب الفقهي والقانوني. 

  المبحث الأول: التعريف بالجريمة

 :لأول: تعريف الجريمة لغةالمطلب ا

رم وقد جرم يج ،وهو الجريمة ،والجمع أجرام وجروم ،والجرم الذنب مأخوذة م، الجرُم:" :كلمة جريمة
نى  جريمة بمع زطلق على التعديو  ،أي اكتاب الإثم  أذنب" :بمعنىو  ،(1)"جرما واجترم وأجرم فهو مجرم وجريم

 .(2)"زقال هو جريمة أهله أي كاسبهم ،كاسبة

: (2المائدة:)تَ عْتَدُوا﴾ أَنْ دِ الْحرََامِ يََْرمَِنىكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِ  ﴿ لا:تعالىالله قال و 
 .الذنبأي لا يحملنكم على التعدي و 

فالجرم   الميم أصل وااد زرجع إليه الفروعالجيم والراء و  جرم:" :للغةمقازيس ا معجم جاء في        
 .(3)"، وجرم هو الكابالقطع

 

 

 

                                                           
 "جرم" : مادة90ص ،12ج ،(م1968 دار صادر،: بيروت). 1ط ،لسان العرب، ، محمد ب، مكرماب، منظور (1)
 : مادة "صلب"526، ص 1،جاه()المرجع نف (2)
 ط. )دمشق:د ، تحقيق: عبد الالام محمد هارون،معجم مقاييس اللغةاب، فارس، أبو الحاين أحمد ب، فارس ب، زكريا،  (3)

 : "جرم"446ـ445، ص 1،ج(م1979دار الفكر، 
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 المطلب الثاني: تعريف الجريمة اصطلاحا

 في الفقه  الجريمة تعرف الفرع الأول:

إتيان  ":هيو ، (2)"محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزززهي " الجريمة: (1)عرف الماورديو 
يمة أن تحظرها ب في الجر  أنه يجإشارة إلى وقد وصفت بأنها شرعية به،أو ترك فعل مأمور  عنه،فعل منهي 

 .(3)"الشرزعة

هي  ، أوی ترکهمعاقب علالترك ، أو ترك فعل محرم "إتيان فعل محرم معاقب على فعله إذن:فالجريمة  
 (4)"ريمه والعقاب عليهفعل أو ترك نصت الشرزعة على تح

نصت عليه الشرزعة  ذاإ ة إلاجريم فعل محرم الترك لا زعد تركوزتبين م، تعرزف الجريمة أن فعل المحرم أو 
 .عليه عقوبةوتقررت 

 .(5)"لا تعد جريمةللترك عقوبة فمفردها جزاء، فإن لم زك، للفعل و بالأجززة، و " :العقوباتوزعبر الفقهاء ع، 

 

 

 

                                                           
، م( 1058 .هـ 450 / م974 ـ ه364) افعي، أبو الحا،الماوردي: علي ب، محمد ب، ابيب البصري البغدادي الش (1)

 .15ط علام،لأا خير الدز، ب، محمود ب، محمد، ،يالزركلانظر:  والحاوي.م، كتبه: أدب الدنيا والدز، والأاكام الالطانية 
 327ـ ص4ج م(، 2002، دار العلم للملازين )بيروت:

 هـ(، تحقيق: أحمد جاد،450، )المتوفى: انية والولايات الدينيةلأحكام السلطاأبو الحا، علي ب، محمد،  ،الماوردي (2)
 322، ص(م2006،دار الحدزث  دط. )القاهرة:

 66ص، 1، ج (م1994،مؤساة الرسالة بيروت:) .13ط ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعودة،  رعبد القاد (3)
 66ص ،1ج )المرجع نفاه(،(4)
 66ص ،1ج )المرجع نفاه(، (5)
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 في القانون تعريف الجريمة الفرع الثاني:

 جريمةالعماني لل تعريف القانون

"كل فعل أو امتناع صادر م، إرادة آثمة يحظره  هي:ريمة الج :قانون الجزاء العماني شرح جاء في
 .(1)القانون، وزقرر لفاعله جزاء جنائيا لانطوائه على مااس بحق أو مصلحة جدزرة بالحمازة"

 الأخرى تعريف الجريمة في القوانين

على مقتضى  فإنه ،لهة لذي نص القانون على عقوبة مقرر الفعل أو الترك ا" :الجريمة في قانون العقوبات هي
 .(2)"، ولا عقاب م، غير نصة إلا إذا كان ثمة نص على العقابذلك القانون لا زعتبر الفعل جريم

، إلا أن لاف اللفظللجريمة مع اختقانوني التعرزف الو  بين التعرزف الفقهي في المعنى زوجد ترادف        
رزف القوانين تع، و  مااس بحق أو مصلحةة إذا أدى إلىالترك زعد جريم لتعرزف القانوني ذكر أن الفعل أوا

 .يوالمعنى مع تعرزف الماورد الأخرى أكثر تشابها م، ايث اللفظُ 

 

 

 

 

 

                                                           
قابوس لعلوم  أكاديمية الالطان . )سلطنة عمان:2ط شرح قانون الجزاء العماني   القسم العام،، عادل يحيى قرني (1)

 66، ص(م2011الشرطة،
 21، ص(م 1998، دار الفكر العربي . )القاهرة:1ط،في الفقه الإسلامي الجريمة والعقوبةأبو زهرة، محمد،  (2)
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 غسيل الأموالب التعريفالمبحث الثاني: 

 

  لمفردات)غسيل الأموال( تعريف اللغويالالمطلب الأول: 

 لغةغسيل تعريف الالفرع الأول: 

ءَ زَـغْاِلُه غَاْلًا غَاَلَ الشَّيْ ، وبالكار ما زغال به ،تح المصدرال بالفوالغَ  ،م، غالتهالاسم " :وهو
، الِاسْمُ مَِ، الِاغْتِاَالِ ، وغُاْلًا  وغُاالة الثّـَوْبِ: مَا  ، وَقِيلَ: الغَاْلُ الْمَصْدَرُ مِْ، غَاَلْت، والغُاْل، بِالضَّمِّ

 .(1)"شَّيْءَ ي زُـغْاَل بهِِ. والغُاالة: مَا غَاَلْت بِهِ الوغُاالةُ كُلِّ شَيْءٍ: ماؤُه الَّذِ  ، خَرجََ مِنْهُ بالغَاْل

 الأموالتعريف الفرع الثاني: 

 :للمال أ   التعريف اللغوي

ك المال في الأصل ما يمل :وقال اب، الأثير ،ته م، جميع الأشياء والجمع أموالما ملك" المال هو:
لى وأكثر ما زطلق المال عند العرب ع ،عيانثم أطلق على كل ما زقتنى ويملك م، الأ ،م، الذهب والفضة

 .(2)"لأنها كانت أكثر أموالهم  الإبل

 

 

 

                                                           
 ، مادة: "غال"494ص ،11جمرجع سابق،  ،عربلسان الاب، منظور،  (1)
 ، مادة: "مول"356ص ،11،ج)المرجع نفاه( (2)
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 للمال ب   التعريف الفقهي

تكون و  ،ولا زقع اسم المال إلا على ما له قيمة زباع بها" :بأنه المال (1)عرف الإمام الشافعي        
 .(2)ها"إذا استهلكها ماتهلك أدى قيمتَ 

 .(3)"كل ما يمتلك م، أصول وعروض وايوانات ونقود وغيرها  " :أزضا المالوعرف    

 للمال ج   التعريف القانوني

 :الأموال القانون العماني عرف      

 زوجد عدة تعرزفات للمال في القانون العماني:

 (4)التعرزف الأول: "المال هو كل عين أو منفعة أو اق له قيمة في التعامل" 

ها أو طرزقة تها أو طبيعتع م، الأصول أو الممتلكات بصرف النظر ع، قيمأي نو " التعرزف الثاني: 
كل ما ، و موجودة في سلطنة عمان أم خارجها ، وسواء أكانتترونية أو رقمية، أيا كان شكلها إلكايازتها

ملة ع، وتشمل العملة الوطنية والاتحقة أو موزعة بشكل كلي أو جزئيزتأتى منها م، أرباح أو فوائد م
و المصالح أ ، أو العقار أو المنقول المادي أو المعنوي، وجميع الحقوقنبية، والأوراق المالية، والتجارزةالأج

الحوالات ، كما تشمل الائتمانات المصرفية والودائع و ك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، والصكو المتعلقة بها
 . (5)"عتبره اللجنة مالا لأغراض هذا القانون، أو كل ما توالات المصرفية وخطابات الائتمانالبرزدزة والح

                                                           
م(، 820 .ه 204م/ 767ـ ه150) الإمام الشافعي، محمد ب، إدرزس ب، العباس ب، عثمان المطلبي القرشي المكي، (1)

 26ص، 6ج مرجع سابق، ،الأعلامتفاير الإمام الشافعي. انظر: الزركلي، م والرسالة و م، أشهر كتبه: الأ
 160ص ،5ج، 3، م(دت ، دار المعرفة دط. )بيروت: ،مالأدرزس، إالشافعي، محمد ب،  (2)
 385ص، 3م ،(م2003،الأجيال  :سلطنة عمان)1ط ،فتاوى المعاملات، أحمد ب، حمد، الخليلي (3)
 الأموالالأشياء و (، 50المادة) الثالث،م، الفصل 29/3201، رقم المعاملات المدنية العمانيقانون  (4)
 (، الأموال1المادة) ل،م، الفصل الأو 30/2016قانون مكافحة غال الأموال وتموزل الإرهاب، رقم  (5)
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 :موالللأ آخر تعريف

 الأوراق التجارزة، وكل ذي قيمة م،ة الوطنية أو العملات الأجنبية والأوراق المالية و العمل" وهي: 
ل ما المحررات المثبتة لكيع الحقوق المتعلقة بأي منها، والصكوك و جمعقار أو منقول مادي أو معنوي و 

 .(1)"تقدم

رزف الفقهي التع نإايث   م، التعرزف الفقهي بيانالتعرزف القانوني أكثر  ومما سبق زتضح أنّ 
تخدمة في الوقت المعاصر التعرزف القانوني ذكر أغلب أنواع الأموال الماجاء بشكل عام نوعا ما، و 

 .التعرزف الفقهيأكثر م، ، هذا ما يجعله متاما بالوضوح بالتحدزد

 

 لمصطلح)غسيل الأموال( لتعريف اللقبي: االمطلب الثاني

  لغسيل الأموال الفرع الأول: التعريف الفقهي

لعل ذلك و مصطلح غايل الأموال  قدر طاقتي لم أجد عند الفقهاء المتقدمينصي والبحث بعد التق
ن عاصرة إلا أشكل المفاهيم النظامية الملم زتبلور هذا المصطلح في تصنيفاتهم على و  ،لأنه مصطلح اادث

 زظهر ذلك كما جاء في كتابو ، (2)ور اكيم في أذهانهم لهذه الظاهرةوا بها تدل على تصؤ الأاكام التي جا
 :اب غايل الأموال في زمنه اين قالكان م، الأوائل الذز، تنبهوا إلى مالك أصح  ايث  صيد الخاطر

الأربطة: هل ااجد و بني المبعض المتقدمين سئل عم، زكتاب الالًا وارامًا م، الالاطين والأمراء، ثم ز"
 فأفتى بما زوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمارة  لأنه لا زعرف؟ له فيها ثواب

                                                           
 25ص  ،(م2009 ،دار الوفاء القانونية . )الإسكندرزة:2ط ،غسيل الأموال في الدول العربية، وائل أنور بندق (1)
د ب، . )ماجاتير، جامعة الإمام محمجريمة تمويل عمليات غسل الأموال، أبو داسر، عبدالله ب، سعيد ب، علي انظر: (2)

 43، صم(2010سعود الإسلامية، 
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أعيان المغصوبين فيردها عليهم! فقلت: وا عجبًا م، المتصدز، للفتوى الذز، لا زعرفون أصول 
 .(1)"...الشرزعة!!

عض المفتين ، ثم غرر بهم بدزها بالمال الحرامأيا دناتعني فئة تكلامه أنه كان زخلال  م، زتضح و   
 ،يحدث لم شيئا أنوك والاثم العنت عنهم ززول وعليه  والأربطة از غايل أموالهم ببنائهم المااجدالجهال بجو 

 منها:لامية و م، الشرزعة الإس ماتنبطةً  فقد وضع بعض الفقهاء المعاصرز، تعرزفاتٍ  بعد هذا البيانو 

 .(2)تصرفات مالية غير مشروعة لمال اكتاب بطرزقة غير مشروعة بغرض إخفاء مصدره"" ل:الأو 

إدخالها و  ،فاء مصدر الأموال غير المشروعةالمعقدة لإخمجموعة العمليات المتداخلة والمتعددة و " الثاني:
 .(3)"وعلتبدو أو تظهر هذه الأموال في صورة أموال ناتجة ع، مصدر مشر   ضم، الدورة الاقتصادزة

 .(4)"صبح طاهرا بعوضهلي  تنظيف المال المحرم بخلطه مع المباح، أو تحوزل ثمنه إلى الأوجه المبااة" الثالث:

القانون اب ن لا سيما أصحالمعاصرو كثيرة التي عرفها البااثون التعرزفات العلى الرغم م، وجود 
بيد أن التعرزف  ،م، الضوابط الشرعية ةخالي - رأزي ااب- الشرعية تلك التعرزفات أكثر الوضعي إلا أن

لكنه يميل إلى  ا،اً وضو ، مع أن التعرزف الثاني أكثر سبة للتعرزف الفقهيالأخير هو التعرزف الأكثر منا
 .القانون الوضعي أكثر

 

                                                           
دار الكتب  . )بيروت:1ط ،هـ(597، )المتوفى: صيد الخاطرالجوزي، جمال الدز، عبد الرحم، ب، علي ب، محمد،  (1)

 365، ص (م1992،العلمية
 23، ص(م2004، دار النشر للجامعات. )مصر: 1ط ،فقه الإسلاميجريمة غسيل الأموال في العطية فياض،  (2)
، (م2002، مكتب صادردط. )بيروت:  )الفساد أصل العلة(، تبييض الأموال والسرية المصرفيةداود زوسف صبح،  (3)

 21ص
بية للعلوم امعة نيف العر ج .) الرياض:1ط ،جرائم غسل الأموال في ضوء الشريعة والقانونالربيش، أحمد سليمان،  (4)

 20، ص (م2004،الأمنية
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 لغسيل الأموال : التعريف القانونيالفرع الثاني

دة مواد اح تعرزف غايل الأموال في علقد تدرج القانون العماني في إزض م، خلال القانون العماني: 
 :ااب تدرج زمني معين قانونية على

 (38م في المادة )17/1999لية رقم المؤثرات العقجاء في قانون مكافحة المخدرات و  فقدـ 1     

خدرة تجار غير المشروع في المواد المع، الا الناتجة الأموالفقد كان تجريم غال الأموال في  "        
ثرات العقلية، م، تحوزل الأموال أو نقلها بهدف إخفاء أو تموزل المصدر غير المشروع للأموال أو أو المؤ 

و اكتااب أو ايازة أ ، أوهذه الجريمة أو الإفلات م، المااءلة القانونية ارتكابمااعدة أي شخص في 
شروع تجار غير الملانها متحصلة م، جريمة م، جرائم اأموال مع أنه زعلم أو زنبغي أن زعلم أ استخدام

الأموال  صرا علىمقتفقد كان التجريم ، أفعال الاشتراك فيها" بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو م، فعل م،
 ."المتحصلة م، تجارة المخدرات

زعد  :التعرزففقد توسع ، م34/2002موال رقم قانون غايل الأبعد ذلك صدر ـ و  2        
 :(1)شخص طبيعي أو معنوي زقوم عمدا بأاد الأفعال الآتيةمرتكبا جريمة غال الأموال كل 

نها مع أنه زعلم أو زنبغي أن زعلم بأ أ ـ تحوزل الأموال أو نقلها أو إجراء معاملة بعائدات الجريمة"
، وذلك بهدف في جريمة اشتراكافعال تشكل غير مباشرة م، جريمة أو فعل أو أ متحصلة بطرزقة مباشرة أو

  .يعة ومصدر تلك العائدات أو مااعدة أي شخص أو أشخاص مشترکين في جريمةتموزه وإخفاء طب

 والمترتبة بها قةالمتعل والحقوق الجريمة عائدات وملكية واركة ومكان ومصدر طبيعة إخفاء أو تموزه ۔ب 
أو  ريمة أو فعلم، ج نها متحصلة بطرزقة مباشرة أو غير مباشرةلم بأزع أن زنبغي أو زعلم أنه مع عليها،

 .شتراكا في جريمةاأفعال تشكل 

                                                           
 (2( )1، الفصل الأول ـ المادة)م34/2002، رقمقانون غال الأموال (1)
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ج ـ تملك أو استلام عائدات جريمة أو ايازتها أو الااتفاظ بها مع أنه زعلم أو زنبغي أن زعلم بأنها 
 ."في جريمة اشتراكام، جريمة أو فعل أو أفعال تشكل  متحصلة بطرزقة مباشرة أو غير مباشرة

هذا  ليشملنفاه   التعرزف الاابق م72/2004قانون غايل الأموال  كما جاء فيـ   3     
 :(1)الجرائم الآتيةالجريمة الأصلية دون اصر  التعرزف

، بيةلإرها، والخطف والتهدزد والقرصنة والأعمال اع في المخدرات والمؤثرات العقليةالتعامل غير المشرو "
الااتيال ، و وة والاختلاس، والرشحة والذخائر، والاتجار غير المشروع في الأسلوممارسة الفجور أو الدعارة

 ."، وأزة جرائم أخرى ذات عائد مادي تنص عليها القوانينوإساءة الأمانة

ارة المخدرات، تجالعماني جعل جريمة غايل الأموال غير محصورة في  قانونتعرزف نرى أن الالوفي هذا 
  .شروعةلأعمال غير الماظيفة الناتجة ع، جميع الجرائم و نالغير جعلها تنصرف إلى جميع الأموال  إنماو 

كل سلوك عمدي زنطوي على اكتااب أموال أو تملكها أو وعُرف غايل الأموال كذلك بأنه:  
أو التلاعب  نقلها داعها أو استثمارها أوإزافظها أو التصرف فيها أو  استبدالها أو ازتها أو ادارتها أواي

ي أفعال أ ليها المادة الثانية م، القانون أوكانت متحصلة م، جريمة م، الجرائم المنصوص ع  في قيمتها متى
 .(2)ن تلك الأفعالبشأعاقة تطبيق العدالة إم، شأنها عرقلة أو 

م في المادة رقم 2010/ 79ل الأموال في القانون العماني الرقم على ما سبق جاء تعرزف جريمة غاو 
موال اتفاقية مكافحة غال الأو  في الأمم المتحدة لمكافحة الفااد،كما جاء في اتفاقات الدولية ، و (2)

صدر في  انونخر قآجاء تعرزف جريمة غال الأموال في على ذلك في الدول العربية، و وتموزل الإرهاب 
 .(6، في المادة رقم )م30/2016جريمة غال الأموال وتموزل الإرهاب رقم 

                                                           
 فقرة )د( ،(1م، المادة )2007/ 72طاني رقم اللائحة التنفيذزة لقانون غايل الأموال الصادرة بالمرسوم الال (1)
دار  :رزةالإسكنددط.) موال وتمويل الإرهاب العماني،شرح قانون مكافحة غسيل الأ، راشد ب، حمدالبلوشي، انظر:  (2)

 .51ص ،(م2016، الجامعة الجدزدة
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 نشأتها وأركانها وأساليبها ومراحلهاجريمة غسيل الأموال و نشأة الفصل الأول: 
 انتشارهاالمبحث الأول : نشأة جريمة غايل الأموال و 

 المطلب الأول: النشأة

 انتشارهاالمطلب الثاني: 

 المبحث الثاني: أركان جريمة غايل الأموال

 المطلب الأول: رك، اعتبار الجريمة شرعا

 المطلب الثاني: الرك، المادي

 المطلب الثالث: الرك، المعنوي

 المبحث الثالث: أساليب ومراال ارتكاب جريمة غايل الأموال

 المطلب الأول: أساليب ارتكاب جريمة غايل الأموال

 المطلب الثاني: مراال ارتكاب جريمة غايل الأموال
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 مراحلهاونشأتها وأركانها وأساليبها و سيل الأموال غ نشأة جريمةالفصل الأول: 

ذه الجريمة لهامتد إلى الوقت المعاصر، و  المنظمة التي لها تارزخ قديمتعد جريمة غايل الأموال م، الجرائم 
أساليب تتبعها م، أجل الوصول إلى الغازة المطلوبة، ولهذه الأساليب مراال تتدرج فيها أركان تقوم عليها و 

 لمراد غايلها اتى تتم هذه الجريمة بشكل صحيح بدون أزة عوارض.الأموال ا
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 انتشارهال الأموال و : نشأة جريمة غسيالمبحث الأول

إن جريمة غايل الأموال لها جذور ضاربة منذ قديم الزمان، ايث سعى المجرمون الذز، يحصلون        
 إلى إخفاء مصدر هذا المال،لتي زقومون بها ، خلال الجرائم اعلى المال م، الطرق غير المشروعة م

 .إلى الوقت الحاضراستمرت هذه الجريمة روعية له، و إضفاء المشو 

 

 المطلب الأول: النشأة

 انواك  الميلاد م، سنة ألفي وقبل الصين تجارد ول ظهور لظاهرة غايل الأموال عنأ أن ذكر       
 زرجع وذكرت مصادر أخرى ،(1)الالطات قبل م، مصادرتها م، خوفا المشروعة غير أموالهم يخبئون

 الكنياة لااقةم م، خوفا ربا م، عليه تحصلوا ما يخفون المرابون كان  اين الوسطى القرون إلى ظهورها
في مطلع القرن الماضي في  كان  أول ظهور تشير إلى أن معظم المصادر إلا أن (2)الربا تحرم كانت  التي

 في المافيا اباتعص قامت ايث المخدرات تجارة جريمة وخاصة ،المنظمة لجريمةباالولايات المتحدة الأمرزكية 
 الإجرامية لأنشطةا بأموال الاقتصادزة للمشروعات شراء بعمليات الأولى العالمية الحرب أعقبت التي الفترة

ا هو هذ، و (3)مشروعة أنشطة في توظيفها عادةبإ عليها الشرعية ضفاءإو  الأموال هذه مصدر إخفاء بقصد
 .(4)تحدة الأمرزكيةم في الولايات الم1973عام أول ظهور لمصطلح غايل الأموال في  كان، والراجح

 

                                                           
 17، ص (م2004المؤساة الحدزثة للكتاب دط. )لبنان:  ،جريمة بلا حدود   تبييض الأموال خالد سليمان،انظر:  (1)
 33، ص (م2006، ر الثقافةدا. )الأردن: 1ط ،جريمة غسيل الأموالأمجد سعود قطيفان،  الخرزشة،انظر:   (2)
 5، ص(م2003 ،دار النهضة العربيةدط.)القاهرة:  ،المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصرطنطاوي، إبراهيم اامد، انظر:  (3)
   ـ جامعة الكوزتبيتحديات الماتقبل العالم العر ، مؤتمر القانون و جرائم غسيل الأموال، المرشد، سعود ب، عبدالعزززانظر:  (4)

 852ص ، 2م(، ج1999/أكتوبر/  27ـ 25مركز البحوث العربي )كلية الحقوق و 
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 المطلب الثاني: انتشارها

لم  اجحالر  على بعد أن كان أول ظهور لجريمة غايل الأموال في الولايات المتحدة الأمرزكية        
 منتصف في الأموال ليغا عمليات أكبر ادوثة ، بل شهدت الحرب العالمة الثانيزقتصر ذلك عليها

 أموال ع، عبارة اشيةالف وإزطاليا الناززة لألمانيا ودائع بقبول الاوزارزة البنوك قامت عندما الماضي القرن
ها الجيوش الألمانية تدول أوروبية اجتاا في مركززة بنوك لعشرة الذهب م، الااتياطي تمثل ذهبية وسبائك

طلح ، وبعد ذلك ظهر هذا المص(1)ثر م، عشرة مليارات دولار أمرزكيقدرت بأكالحرب و والإزطالية أثناء 
 في العدزد م، الدول. 

بحظر  ا التشرزع البحرزني الخاصمنهم التشرزعات العربية هذا المصطلح، و كما استخدمت معظ         
وقانون غايل  ،(3)م2002قانون غال الأموال المصري و ، (2)م2001مكافحة غال الأموال عام و 

/ 79رهاب العماني رقم مكافحة الإو  قانون غال الأموال، و ( 4)م2002الأموال القطري لعام 
 تشرزعات.الغيرها العدزد م، الدول التي استخدمت هذا المصطلح في ، و م2010

،  لح أنها تطورت وسميت بهذا المصطإلا ةغايل  الأموال ليات ادزثة النشأ جريمةوزتضح أن         
كما زاد  تهدد مصالح الناس، و تطورت على الصعيد الإجرامي لتصبح م، أخطر أنواع الجرائم التي كما

نطاق انتشارها اول العالم في الدول المتقدمة والدول النامية على اد سواء، وهذا مما جعلها أاد أهم 
المتحصلة م،  لن الأمواالاجتماعي، ولألية المهتمة بالأم، الاقتصادي و القضايا في المحافل الدولية والمح

المالية ية و طرزقها خارج المؤساات المصرفالتي تجد الأنشطة غير المشروعة، و تأتي م، خلال هذه الجريمة 
 .يات لمحاولة إضفاء المشروعية لهام، أجل إجراء بعض العمل

                                                           
 45ص ،(م1997 ،عالم الكتاب .)القاهرة:1ط ،العالمغسل الأموال في مصر و ، حمدي عبد العظيمانظر:  (1)
 م (، البحرز،2001/ 4) صدر هذا القانون بموجب المرسوم بقانون رقمانظر:  (2)
 م(، جمهورزة مصر العربية80/2002موال رقم )قانون غال الأانظر:  (3)
 م(، قطر 2002/ 28)  صدر هذا القانون تحت رقمانظر:  (4)
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ل الاتصالات مجاور الذي ادث في التط هرة الإجرامية الخطيرة عبر تارزخمما زاد انتشار هذه الظاو        
كون خطورتها ت  خطيرا في معدل تزازدها، وعليهالثروة المعلوماتية ما جعل هذه الظاهرة تتخذ منحنىو 

 أشد تأثيرا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.    
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 المبحث الثاني: أركان جريمة غسيل الأموال

 توفر هذه الأركان في كل جريمة، وكذلكم،  إن جميع الجرائم تشترك في الأركان العامة، ولا بد
سابقة، م أي ناتجة ع، عدة جرائ جريمة غايل الأموال جريمة تبعية  بما أنزكون للجريمة أركان خاصة، و 

  .لمعنويا، و المادين: الشرعي، و ، وهي عبارة ع، ثلاثة أركاسأتحدث ع، الأركان العامة لهذه الجريمة

 

 ريمة شرعا  المطلب الأول: ركن اعتبار الج

 :هو يشرعالركن الو  ظامي،ون شرعي داتنبم إلا العقوبة تُوقع ل، أنه أي  والنظامي الشرعي الأساس وهو
عرف و ، )1("انهإتي ىتوجب الشرزعة لاعتبار الفعل جريمة أن زكون هناك نص يحرم هذا الفعل، وزعاقب علما "

 .)2(ابي المترتب عليها"وزبين الجزاء العق ،أن زكون هناك نص يحد الجريمة" أزضا:

زظهر في تعرزف  الذيلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا  زتبين أنه ومما سبق ذكره في تعرزف الجريمة
قوبتها م، الجرائم ما تكون علامية لا تحاسب ع، فعل لم تجرمه سابقا، و فالشرزعة الإس الرك، الشرعي 

 .(3)كلاهما  منها ما تكون دنيوزة أو، و أخروزة

عني محدودزة  زلا زتضح أن قول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لشرزعة الإسلاميةالنظر في ا لخلاوم، 
 : (4)نقدرات القضاء الشرعي، وإنما في الحقيقة زوجد مالكا

 .فهي عقوبة مقدرة شرعا  والقصاصالعقوبة كالحدود بيان الجريمة و أ   

                                                           
 112،ص 1، ج، مرجع سابقالجنائي الإسلامي لتشريعاعبد القادر عودة،  (1)
 155، ص 1ج مرجع سابق، ،في الفقه الإسلاميلعقوبة االجريمة و ، أبو زهرة (2)
 (161ـ  160ص) ،1ج مرجع سابق، ،في الفقه الإسلاميلعقوبة ايمة و الجر ، أبو زهرة انظر: (3)
 162ص ، 1ج ،)المرجع نفاه(: انظر (4)
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رزعة ضم، ما زتفق مع روح العدالة في الشتعرزف عام للجريمة وترك صلاايات العقاب للقاضي   ب 
بِيَن حَتَّى   وَمَا﴿ الله تعالى: وزعضد هذا قول، كما في التعززر  فهو عقوبة غير مقدرة، الإسلامية كُنىا مُعَذِ 

عَثَ رَسُولًا  عَثَ في أُم ِ : قوله تعالىو ، (15)الإسراء:  ﴾نَ ب ْ هَا ﴿وَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَ ب ْ
لُو عَلَيْهِمْ آيَاتنَِا وَمَا كُنىا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاى وَأَهْلُهَا ظاَلِمُونَ﴾ ففي هذه  ،(59القصص:)رَسُولًا يَ ت ْ

  .إلا ما ورد بشأنه نص الآيات دلالة على عدم اعتبار الجريمة والعقوبة

غير وجه بناس بالباطل و ارمة أكل أموال ال النصوص التي تبين وهذا الرك، متحقق م، خلال جميع
 :اق كما في قوله تعالى

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِِاَ إِلََ الْحكُىامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِنْ أَمْوَ  ﴿ وَلَا  ِْْ تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ الِ النىاسِ بِالْإِ
الكاب الحرمة، وجريمة غايل الأموال  غيرها م، طرق، وارمة الربا و (188)البقرة:وَأَنْ تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾

 .رق، كما سيتضح ذلك في قادم البحثتعتبر أاد هذه الط

 

 : الركن المادي المطلب الثاني

 زتوفر الرك، المادي للجريمة بإتيان الفعل المحظور سواء كانت الجريمة إيجابية أو سلبية، وقد زتم الجاني
 دزةما عناصر م، القانوني بنائها في زدخل ما" :المادي ،بالرك قصدوز ، )1(الفعل فتعتبر الجريمة تامة

 وزترتب ة،الجريم محل على زرد والذي الالوك على الرك، هذا وزشتمل بالحواس، إدراكها يمك، ملموسة
 .(2)"النتيجة إاداث في سببا الالوك هذا اعتبار يمك، نحو على معينة نتيجة ادوث الالوك هذا على

                                                           
 342، ص1، مرجع سابق، جالجنائي الإسلامي لتشريعاعودة،  عبد القادرانظر: (1)
  66، مرجع سابق، صجريمة غسيل الأموالالخرزشة،  (2)
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: الفعل رأن زتضم، ثلاثة عناص  أن الرك، المادي لكل جريمة يجبينتعرزف زتبوم، خلال هذا ال       
 لنتيجة.اوأن توجد علاقة سببية بين الفعل و  ،لوك الإجرامي، ونتيجة ناشئة عنهما زامى بالا أو

 عناصر الركن المادي: 

   السلوك الإجرامي 1

واقف زتمثل في مإرادي شاط إنااني ما زتخذه الجاني م، ن: "كل الالوك الإجرامي بأنه عرف       
، )1(حريم"لمااسها المجتمع المحلية بنصوص الت زعاقب عليها بنص شرعي أو نظامي  إيجابية أو سلبية

 :   (2) الآتييمثل الالوك الإجرامي في جريمة غايل الأموال في و 

 المصدر. الهذ كاذب  تبرزر عطاءإ وأ ،كانت  وسيلة يبأ المشروعة غير للأموال الحقيقي المصدر خفاءإأ            

 في عضال شخص مااعدة أو مصدرها، تموزه وأ خفاءإ لغرض استبدالها أو الأموال تحوزل   ب       
 .الماؤولية م، الإفلات على مالجر  ارتكاب

 موالأ لشراء استخدامها أو استثمارها أو إدارتها أو ايازتها أو المشروعة غير الأموال كلتمج         
 .مالية بعمليات للقيام أو منقولة، غير أو نقولةم

 

 

 

                                                           
 ،سعوديةعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بِا في المملكة العربية اللموسو االعالي،  البارودي، سعود ب، عبد (1)

 29ـ ص 1، ج(هـ1430 ،دار التدمورزة.)الرياض: 1ط
لاقتصادزة جامعة دمشق للعلوم ا ، مجلةالإطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سوريةأدزب ميالة ـ مي محرزي، انظر:  (2)
 (167ـ 166، ص)25م(، م2009،) 2 القانونية، العدد:و 
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    النتيجة: 2

 على تبالمتر  الأثرأنها: " للجريمة المادي الرك، عناصر أادالنتيجة الإجرامية التي هي  عرفت      
 :(2) نوعانهي و ، )1("الارقة جرائم في المال وأخذ القتل، جرائم في الروح كإزهاق  ،الإجرامي الالوك

 كما  نون،القا قبح أو لحةصبالم أو بالمال زلحق مشتق ضرر ىعل زنطوي ضرر: ذات نتيجة  أ      
 .بنصال أو الارقة أو الشرب أو القتل ريمةلج ةببالنا الشأن هو

  ،القانون همييح ذيال قالح أو لحةلمصوا الالم دزهد طرخ ردمج ىعلي زنطو  :رطخ ذات نتيجةب        
 نائي.الج فاقالات يمةجر  في الشأن هو كما

 النتيجةة السببية بين السلوك الإجرامي و   العلاق 3

 مجال وفي"، )3("تتحقق التي النتيجة وبين الجاني نشاط بين زربط الذي المادي الرباط: "بأنها عرفت
 المشروع غير الالم على بصان الذي الإجرامي الالوك بارتباط تتوافر الاببية العلاقة فإن الأموال ليغا

 والتي ،ةمير لجا نتيجةبال الجاني إلى زناب لذيوا القانون، عليها نص التي الجرائم م، ةجريم م، عليه لحصتالم
 كانت  صورة بأي كتشافها  دون الحيلولة أو ،اقيقته تغيير أو للمال المشروع غير المصدر تموزه طبيعةب مثلتت

وردت صور الرك، المادي في جريمة  وقد، (4)"المشروعة غير الأموال على الشرعيةصفة ال إضفاء خلال م،
 تموزل الإرهاب، وهي:م، قانون جريمة غال الأموال و  (5)(6غايل الأموال في المادة رقم )

                                                           
 29ـ ص  1، ج، مرجع سابقلموسوعة الجنائية الإسلاميةا، البارودي (1)
دار  دط.)القاهرة: ،المساهمة الجنائيةحريض ووضعه بين النظرية العامة و الاشتراك بالتالفتاح،  الصيفي، عبد انظر: (2)

  239، ص(دت ،ى للمطبوعاتالهد
 244ص  ، مرجع سابق،لتحريضالاشتراك باالصيفي،   (3)
 64أبو داسر، تموزل جريمة غايل الأموال، ص (4)
 (6، المادة )م، الفصل الثاني2016/ 30ل وتموزل الإرهاب رقم قانون جريمة غال الأموا (5)
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 أو لمشروعة،ا غير العائدات تلك ومصدر طبيعة إخفاء أو تموزه بقصد الأموال تحوزل أو استبدال-أ 
 . عقوبةال م، للإفلات الأصلية الجريمة بارتكاب قام شخص مااعدة

 اركتها أو يهاف التصرف كيفية  أو مكانها أو مصدرها أو للأموال الحقيقية الطبيعة إخفاء أو تموزه- ب
 بها. المتعلقة الحقوق أو ملكيتها أو

 .تالمها عند استخدامها أو ايازتها أوغير المشروعة  الأموال تملك-ج

 المطلب الثالث: الركن المعنوي 

ن هناك و هو الفعل، بل لا بد م، أن زكزقوم الجاني بالرك، المادي فقط و لا زكفي لقيام الجريمة أن 
 ماديات وراء كامنةال النفاية الحالة" :هو الرك، المعنوي للجريمة، وزقصد بهما زامى بالقصد الجنائي و 

 ىأت وإن ،الجاني بزعاق لا بحيث أزضا نفاي كيان  هي بل فحاب، ماديا رکنا ليات فالجريمة  الجريمة
 بالقصد تاميته على اصطلح وقد، (1)"المعنوي الرك، وهو والإرادة القصد بتوفر إلا المادي رك،بال

 يحرم الشارع بأن لعلما مع تركه أو المحرم الفعل إتيان تعمد" :بأنه الإسلامية الشرزعة في وزعرف الجنائي،
 وزنقام القصد الجنائي إلى نوعين، )2("زوجبه أو الفعل

 الجنائي العام الفرع الأول: القصد

م زكتفي فيها ، وأكثر الجرائريمة مع علمه بأنه زرتكب محظوراكلما تعمد الجاني ارتكاب الج" زقصد به:
ل اني إتيان الفعزكفي فيها أن زتعمد الج  بتوفر القصد الجنائي العام، كجريمة الجرح والضرب البايط فإنه

                                                           
 (56ـ  53)، ص(دت، لبي الحقوقيةمنشورات الح .)بيروت:1ط ،تبييض الأموالالعززز،  نادر عبدشافي،  (1)
 409ـ ص1، ج، مرجع سابقالجنائي الإسلامي لتشريعاقادر عودة، عبد ال (2)
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ن بأ جريمة غايل الأموال: "علم الجانيلقصد الجنائي في زراد با، و (1)"المادي مع علمه بأنه يأتي فعلا محرما
 .)2(اتجاه إرادته لها"م، إادى الجرائم الأصلية و  متحصل- الغال موضوع-المال 

م، خلال التعرزف الاابق زتبين لنا أن القصد الجنائي العام في جريمة غايل الأموال زتكون و        
 م، عنصرز، مهمين، وهما: 

يل "زتمثل عنصر العلم في القصد الجنائي العام لجريمة غار غير المشروع للأموال: لم بالمصد  الع1
كون توال ناشئة ع، أعمال غير مشروعة و الأموال في علم فاعل الجريمة بأن العائدات أو متحصلات الأم

 .(3)ناتجة ع، فعل مجرم قانون"

غايل  دخل ضم، نطاق الرك، المادي لجريمةتجاه إرادة الفاعل إلى القيام بالعمليات التي ت"ا  الإرادة: 2
 عملية في اكهلاشتر  اوقاصد المال، هذا عنها تولد التي التبعية، بالجريمة اعالمزكون  أنه أي؛ (4)الأموال"

 لقصداف مشروعة، أموال أنها ظانا تجارته في محرمة أموالا أادهم استغل فلو الحرام، المال هذا ليغا
 كالطفل،  ،خرةفي الأ القصد فاقد تحاسب لم أنها عدلها م، الإسلامية شرزعةوال علمه، لعدم لدزه منتفٍ 

 :ما ورد في الانة ، وزدل على ذلكالمكلفين غير م، غيرهمو  ئوالمخط والمجنون،

 جْنُونِ حَتَّى أَلمَْ تَ عْلَمْ أَنى القَلَمَ رفُِعَ عَنْ ثَلَاثةٍَ: عَنِ المَ "صلى الله عليه وسلم:  النبي ع، رضي الله عنه علي ع، أ    
   .(5)"النىائِمِ حَتَّى يَسْتَ يْقِظَ  يفُِيقَ، وَعَنِ الصىبيِ  حَتَّى يدُْرِكَ، وَعَنِ 

                                                           
 413صـ 1، ج)المرجع نفاه( (1)
، ة ماجاتيررسال) ،الاتفاقيات الدوليةغسل الأموال في النظام السعودي و جريمة ، سعود ب، عبد العزززالغامدي،  (2)

  139(، صهـ1426، العربية للعلوم الأمنية ـ الرياضجامعة نازف 
 103ص ، مرجع سابق،تمويل الإرهاب العمانيغسيل الأموال و  شرح قانون مكافحة، بلوشيال (3)
 107، ص)المرجع نفاه( (4)
، تحقيق: محمد 1، ط1739، رقم الحدزث:صحيح البخاريالبخاري، محمد ب، إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،  (5)

 45ـ ص 7جم( 2001)بيروت: دار طوق النجاة، زهير ب، ناصر الناصر.
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لم  رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما": قالصلى الله عليه وسلم  النبي أن رضي الله عنه عباس اب، ع،ب         
 .)1("يستطيعوا وما أكرهوا عليه

ائي نزل الإرهاب العماني  زتضح عنصرا القصد الجو وم، خلال قانون جريمة غال الأموال وتم       
زعد مرتكبا لجريمة غال الأموال كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا (: "6ايث أشار في المادة رقم)

زقوم عمدا بأاد الأفعال الآتية، مع أنه زعلم، أو كان عليه أن زعلم  للجريمة الأصلية أم شخص آخر
 .)2(أو زشتبه بأن الأموال عائدات جريمة"

، كما  ل"زقوم عمدا بأاد الأفعا" لقد أشار القانون العماني إلى الرك، المعنوي بشكل عام في قوله:  
أنه زعلم، أو   مع القصد الجنائي العام ايث قال: "كان القانون العماني واضحا في ذكر عنصر العلم في

ني قد تطرق ماأن القانون الع زلااظ صرااة، و كان عليه أن زعلم أو زشتبه بأن الأموال عائدات جريمة"
إلى هذا  ر أن إرادته اتجهت، باعتباإلى عنصر الإرادة، وذلك م، خلال الأفعال الواردة في المادة الاابقة

 ."تحوزل أو استبدال" :الفعل، فقد تكون أرادته كما ذكر

 القصد الجنائي الخاص الفرع الثاني:

أما في  ،(3)اها"خأو الغازة القصوى التي زتو ل على الفعل علة التي تحمل الفاعالعرفه القانون العماني: "
رف عّ و ، (4)نية تنصرف إلى غرض معين أو زدفعها إلى الفعل باعث معين"الفقه الإسلامي فعرف بأنه: "

                                                           
، ، دط794زث:، رقم الحدالجامع الصحيح مسند الإمام الربيع ،يع ب، ابيب ب، عمر الأزدي البصريالرب، الفراهيدي (1)

 301، صهـ(1415، : مكتبة الاستقامةعاشور ب، زوسف. )سلطنة عمان ،تحقيق محمد إدرزس
 (6، المادة )الثانيم، الفصل 2016/ 30لإرهاب رقم تموزل اة غال الأموال و قانون جريم (2)
 (83) م(، المادة7/1974قانون الجزاء العماني رقم ) (3)
، (هـ1418، دار هجر .)1ط: عبدالله ب، سليمان التركي،قيق، تحالكافي ،عبدالله ب، أحمد ب، محمد المقدسي، اب، قدامة (4)
 (126ـ 125ـ ص ) 5م
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عينة تحقيق غرض معين أو غايات متجاه إرادة الجاني ل"هو ا القصد الجنائي في جريمة غايل الأموال:
 .)1(الغايات" غيرها م،خفاء طبيعته أو مصدره أو صاابه و  تموزه المال أو إتتمثل هذه الغايات فيو 

عد مرتكبا ز رادة الجاني لتحقيق الغايات المذكورة في هذا التعرزف لازتبين لنا أنه إذا لم تتجه إو       
أو توافر  ل، ولو كان قد قام بالأفعال التي تكون الرك، المادي لجريمة غايل الأموالجريمة غايل الأموال

 القصد الجنائي العام في الرك، المعنوي.

 أو تموزه" ايث قال: ، في الفقرة )ب ـ ج( (2) (6قد أشار القانون العماني إلى ذلك في المادة رقم )و 
، هذا زدل م، الغازة أو القصد مو  "استخدامها أو ايازتها أو الأموال تملك" " أوالحقيقية الطبيعة إخفاء

 هذا الفعل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 109ص ،، مرجع سابقاب العمانيتمويل الإرهشرح قانون مكافحة غسيل الأموال و البلوشي،   (1)
 (6، المادة )م، الفصل الثاني2016/ 30قانون جريمة غال الأموال وتموزل الإرهاب رقم  انظر: (2)
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 المبحث الثالث: أساليب ومراحل ارتكاب جريمة غسيل الأموال

المراد  لزوجد لجريمة غايل الأموال عدة أساليب أو طرق زتبعها المجرمون م، أجل إخفاء مصدر الأموا
ذكر أهم تلك أالأموال، ستمر هذه الأساليب بعدة مراال تتدرج فيها هذه غايلها، وإضفاء المشروعية لها، و 

    .المراالو  الأساليب

 

 المطلب الأول: أساليب ارتكاب جريمة غسيل الأموال

ا، قديمها ا وكون بعضادزثً ها بعض ة أساليب لجريمة غايل الأموال، ولك، تختلف في كونعد هناك
 ادثها نظاما.   ، سنذكر أهمها، وأكثرها جدوى، وأمالاستخدا وكذلك م، ايث الشيوع وكثرة

 الشركات    إنشاء  أسلوب الأول: الفرع 

شأ م، أجل تن الشركات التي المقصود هو، ولك، مشروع   إنشاء الشركات في أصلِه في الحقيقة
زوجد عدة أنواع م، الشركات التي تاتخدم في عملية غايل الأموال، الأهداف الايئة والقبيحة، و 

 هي:، و الأكثر شيوعا في عالم جريمة غايل الأموال النوعَ  سنذكر ولك،

  :لوهميةالشركات ا 

، كما ةت الاطلاع على ماتنداتها الماليشركات أجنبية ماتترة زصعب على الحكوما: "بأنها عرفت  
 .)1("أنها كيانات بدون هدف تجاري، وكل ما ترزده هو غايل الأموال غير المشروعة بصفة عامة

                                                           
دار  . )القاهرة:1ط ،غسيل الأموال الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصادي الدولي ،صلاح الدز، اا،الاياى،  (1)

 12، ص(م 2003،الفكر العربي
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تقوم بها عند  أن المفترضشركات صورزة لا تؤدي الأعمال التي م، زتبين أن هذه الشركات عبارة ع، و 
وعة جل إخفاء المصادر غير المشر م، أ ع، وساطة في عمليات غايل الأموال إنما تكون عبارة تأسياها، و 

 إضفاء المشروعية للأموال. و 

 المجال المصرفي أسلوب  الثاني: الفرع

 إلباسهام، أجل   الأموال غايل عمليات خلالها م، تتم التي المؤساات كثرأ والبنوك المصارف تعتبر
 اكتشاف معه زصعب الذي بالتعقيد الأايان بعض في تتصف تصةمخ مصرفية إجراءات عبر المشروعية صفة
صي ع، تقالعدم الاؤال و ب ضعف الرقابة في هذه المصارف، و ذلك بابو  درها،ومص الأموال تلك أصل

ات، مثل: ه العمليذمصدر الأموال الضخمة أو التحوزلات الكبيرة، كما زوجد بعض البنوك التي تاهل ه
 .(1)"بنوك سوزارا ولوكامبرغ"

لى القيام بالعدزد م، العمليات الأموال ع ضعف في الرقابة هو الذي شجع غاسليإن وجود هذا ال
 نها:ملى زيادة عدد جرائم غايل الأموال، وزتم هذا الأسلوب بصور متعددة، مما أدى إ والاستمرار فيها 

 مقدرته ولا لعميل،ل الفعلي الاقتصادي الماتوى توازي لا لبنكا في للعميل ضخم مالي اااب فتح 
 .(2) المالية

 اقيقتها في تيوال والرزبة، للشك مثيرة باهظة بأموال والمصارف البنوك لدى مالية وأوراق أسهم شراء 
 .(3) وتبييضها غالها ذلك م، زراد قذرة أموال

                                                           
 47ص  ،، مرجع سابقجريمة غسيل الأموال ،شةالخرز  (1)
ية العربية اديمالأك دط. )عمان: ،المؤسسات الماليةمكافحة غسل الأموال في البنوك و انظر: الرازم، عز الدز، ااين،  (2)

  7، ص(م2004، للعلوم المالية والمصرفية
 117، ص(م2001، دار النهضة العربية دط. )القاهرة: ،لالسياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأمواانظر: الشواء، محمد سامي،  (3)
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 منافع مقابل امهاوإتم الغال بعملية للقيام الوضع وتهيئة الأموال، غاسلي مع البنوك موظفي تواطؤ 
 .(1) الموظفون أولئك يجنيها شخصية

 زدل مما  وزلالتح م، الماتفيد الشخص اسم ذكر دون البنوك لدى مفتواة لحاابات أموال تحوزل 
 لأخرى ةدول م، غاله المراد المال إزصال ورائها م، الغاسل زهدف وهمية مالية ااابات أنها على

 .(2) غالها امإتم بهدف

 الصفقات النقدية الفرع الثالث: أسلوب

عملة فاظ بالالااتلة م، وطنية إلى أجنبية ع، طرزق الأفراد العادزين م، أجل عدم ذلك بتحوزل العمو 
لى كشف مصادرها الأموال إاتى لا تؤدي هذه  عليها م، المصادر غير المشروعة  لالوطنية الضعيفة التي يُحص

 .)3(الأصلية

 الفواتير المزورة ع الرابع: أسلوبالفر 

 العلل زروالتصد الاستيراد عمليات كون ع، طرزقت التي التقليدزة ليالغا أساليب م، هي
 البلد في تجاري محل أو شركة بشراء زقوم غير المشروعة الأموال فصااب  لآخر بلد م، والخدمات

 فيه تُحفظ ذيال الأجنبي البلد في ائهاإنش أو أخرى شركة بشراء وزقوم ،الأموال تلك فيه معيجُ  الذي

                                                           
مؤتمر  ،السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل الأموال ،عصام ماجد الحموري ،الحموريانظر:  (1)

  24ص ،(م2002، الأردن: جامعة اليرموك) ،التطبيقعات عمليات البنوك بين النظرزة و تشرز
مليات مؤتمر تشرزعات ع المعالجة المحاسبية،ل و دور المصارف في مكافحة غسيل الأموا، غازي انظر: التمي، خالد (2)

  4ص ،(م2002، الأردن: جامعة اليرموك) ،البنوك بين النظرزة والتطبيق
زب الضباط كلية تدر   ،ماجاتير رسالة، )تهاجريمة غسل الأموال وسبل مكافح ،،عبد الرحم فعبد اللطينظر: اامد ا (3)
  82، ص (م2012البحرز،، ، لملكية للشرطةالأكاديمية اـ 
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 طرزق ع، بالشراء والخدمات الالع مع التعامل في ليالغا عملية وتتمثل ،منها المتحصلة الأموال
 : (1)طرزقتين م، خلال إليها الأموال تحوزل زراد التي الشركة م، سلعا الجاني فيشتري صورزة عمليات

بعد  غاَلالذي زُ  الماروق المالَ  هو الفارق وزكون الفاتورة في الواردة والخدمات الالع قيمة رفع ـ أ
 . ذلك

 .لاِ غُ  الذي المال هو المدفوع المال فيكون مزورة فواتير بإرسال أو ب ـ

 الأموال تهريبأسلوب  الفرع الخامس:

م، أجل  رائم أخرىلتتم بها ج  الخارج إلى بالتهرزب طرزقها تجد الجرائمع،  غير المشروعة الناتجة الأموال
 المصدر خفاءإو  هالتموز لمحاولة البنوك إلى طرزقها تالية مرالة في الأموال هذه تجد قد أو رفع رأس هذ المال،

 أو إليها الأموال لوتحوز بالخارج وهمية أجنبية لشركات فروع إنشاء :منها ،طرق بعدة برّ تهُ و  ،المشروع غير
 ااابات في الفرق داعزإو  والماتوردز، المصدرز، بين تفاقبالا والواردات الصادرات فواتير قيم في التلاعب

 .)2(بالخارج أجنبية بنوك في

 الشراء النقدي أسلوب :الفرع السادس

ة والتحف ن الثمينة، أو القطع الأثرزشروعة بشراء بعض المعادالمهو أن زقوم الذز، زغالون الأموال غير 
أجل الفاصل  أقل، م، قوم ببيعها باعرها الأصلي أو باعر، أو العقارات أو الايارات الفارهة، ثم زالنادرة

 لإخفاء بل لذاته، مقصودا ليس هنا فالشراء  )3(كأنه أصل شرعيبين المال وأصله المحرم، وزظهر أصله و 
 عنه، الشحم سما لإزالة  الخنززر ده، أذابوا اين اليهود هفعلهذا زشبه ما و  المال، ذاغير المشروع له صدرالم

 سيأتي الحدزث عنه لااقا.، و ثمنه وأكلوا فباعوه (ودکا)ی زام الإذابة بعد وصار

                                                           
  83ص ، مرجع سابق،سبل مكافحتهاجريمة غسل الأموال و  ،الرحم، اللطيف عبد انظر: اامد عبد (1)
 31، ص(م1997ـ دن،دم  .)1ط ،ة غسل الأموالجريمالجهود الدولية لمكافحة ، البدزع د عباس عبدظر: أحمان (2)
 163ـ  162ص مرجع سابق،  ،ييض الأموالتب: انظر: الشافي (3)
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 المطلب الثاني: مراحل ارتكاب جريمة غسيل الأموال

 الفرع الأول: مرحلة التوظيف )الإيداع(

دخال الأموال غير ذه المرالة عدة تاميات الإزداع والإالال والاستثمار والتوضيب وإله        
 غير أعمال ،ع الناتجة الأموال إزداع" :بأنها عرفت مرالة التوظيف، و انوني مشروعالمشروعة في نظام ق

 لأموالا توظيف زعني مما  خارجية أو محلية ادخار مؤساات أو مصارف أو مالية شركات في مشروعة
 مالية اةمؤس شراء أو أسهم شراء أو المصارف، أو المالية بالمؤساات إزداعات صورة في المشروعة غير

 . )1("غيرها أو تجارزة وأ

ة  لأنها موال، وأكثر المراال اااسيالأ يل الأموال بالنابة لغاسليأدق مرالة في غا وتعد هذه المرالة
 ثم، لأموالل الإزداع بعملية قام م، على التعرف الملااقة القانونية، ولأنه م، الاهل عرضة للكشف و 

،  المجال ذاه في عنه زنوب م، أو الأموال اقق الذي نفاه الشخص كان  سواء الأموال هذه بمصدر علاقته
اء أوُدِعت بمبالغ ، سو كما زوجد في البنوك أو المؤساات المالية أو غيرها رقابة تاتطيع تكشف هذه الأموال

ندما عغاسلي الأموال اتى لا زتم كشفهم، و  لذلك تعد هذه المرالة أخطر مرالة علىصغيرة أو كبيرة، و 
 .اعتبر عملية غايل الأموال قد قطعت شوطا كبير تتم هذه المرالة ت

 الفرع الثاني: مرحلة التمويه 

 والتجميع، ما تامى أزضا التشطير، ك، هي: التعتيم أو الترقيد أو التغطيةذه المرالة عدة تامياتله
المالية ية و رفء العدزد م، العمليات المصشروعة بإجراالمأن زقوم أصحاب الأموال غير وزقُصد بمرالة التموزه: "

مجهولة  بحيث تجعل الأموالاولة للكشف ع، مصدرها الحقيقي، و تضليل أي محرها و المعقدة لإخفاء مصد
 .)2(المصدر"

                                                           
 11ص، مرجع سابق، الدولي ريمة التي تهدد استقرار الاقتصادغسيل الأموال الج ،يالايا انظر: (1)
 11ص، مرجع سابق، الدولي ريمة التي تهدد استقرار الاقتصادغسيل الأموال الج ،يالايا انظر:(2)
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 هشروعة ماتحيلا أو صعبا على الأقل، كما تعد هذالمالأموال غير تهدف هذه المرالة إلى جعل تعقب 
لب الأوقات، ر للأموال في أغعمليات التحوزل المتكر نها تتم م، خلال المرالة م، أكثر المراال تعقيدا  إذ إ

تم هذه المرالة في تتتصف هذه المرالة بالطابع الدولي، و كذلك تكون هذه التحوزلات في بلدان مختلفة فو 
 :   (1)أغلب الأايان م، خلال

 ة.يت عبر التحوزلات المالية البرقإذا كان لاسيما لأخرى، دولة م، فائقة بارعة الأموال تحوزل 

 مختلفة بلدان وفي متعددة، استثمارات بين الأموال توززع.  

 الوهمية الشركات إنشاء خلال م، المشروعة غير الأموال اركة تاهيل. 

ع،  بلدان لتبحثنلااظ أن الأموال غير المشروعة في هذه المرالة تذهب إلى العدزد م، الو        
د قدر الإمكان ع، وقوع الابتعاوزه الأموال بأكثر سهولة، و ملية تمالأقل رقابة، اتى تتم عالبيئة المناسبة و 

 الأموال القذرة في أزدي الالطات الأمنية.  

 الفرع الثالث: مرحلة التكامل 

عة على صورة المشرو لكي تظهر الأموال غير  تعد هذه المرالة الثالثة والنهائية لعملية غايل الأموال 
 زتم أن هيعرفت مرالة التكامل: "، و التجفيفمج و الدلخلط و أموال مشروعة، ولها عدة تاميات، هي: ا

 ،تماما مثلها بدوت بحيث المشروعة بالأموال واختلاطها الشرعي المالي النظام في المشروعة غير الأموال اندماج
 .)2("المصدر معلومة كأموال  الاقتصاد في أخرى مرة الأموال ضخ خلال م، وذلك

يل ذز، زقومون بعمليات غاالة هي الغازة التي زاعى إليها النلااظ م، التعرزف أن هذه المر 
 فةص إضفاء نهاأش وم، الأموال، ليغا عمليات في علانية والأكثر النهائية المرالةكما أنها ،الأموال

                                                           
مطبعة  .)مصر:2ط ،اهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتالمواجهة التشريعية لظمصطفى طاهر، : انظر (1)

 11ـ 10، ص (م 2004،الشرطة
 11ص، مرجع سابق، الدولي ريمة التي تهدد استقرار الاقتصادالأموال الج، غايل يالايا (2)
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 الشرعي، اليالم النظام في اندمجت وقد تظهر إذ  المشروع غير الأصل ذات المغاولة الأموال على المشروعية
 خشية وند مشبوهة غير أخرى أصول أو أنشطة أي في بحرزة لاستثمارها زكفي ما الأمان م، بلغت ايث

لتفرزق ا لها خطر على الاقتصاد بشكل عام بحيث أن بعد هذه المرالة زصعب، و والمصادرة والمحاسبة المطاردة
ايل الأموال مليات غز، زقومون بعهذه المرالة زصل بها الذ بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما أن

 إلى بر الأمان.

 الفرع الرابع: مراحل غسيل الأموال الحديثة

ع،  عبارة-كامل والتموزه والت الإزداع-المراال الاابقة مما يجدر الإشارة إليه أن بعض البااثين زعتبر 
ليات غايل مالحدزثة لعتوجد مراال ادزثة أو ما تامى بالنظرزة تقليدزة لعملية غايل الأموال، و  مراال

 تطرق لهذه المراال بشكل عام.البايط أو المدعم أو المتق،، وسأ لهي مراال الغايالأموال، و 

 الغسيل البسيط   مرحلةأ 

 للغازة، صيرةق فترة خلال نظيفة أموال إلى المشروعة غير الأموال تحوزل إلى دفتههذه المرالة "و        
 تحوزلل الدورات أقصر فيه تاتخدم بأنه الغايل م، النوع هذا وزتميز، (1)كبيرة"  ليات بكميات

 قليلة بأنها يلالغا م، النوع هذا في الماتخدمة الفنون وتتميز ،ل غير المشروعة إلى أموال مشروعةالأموا
لأمثلة على ا م،الغايل، و  عملية لإتمام عدزدة خدع لإدخال ضرورة هناك تكون ل، لأنه نظرا  التعقيد

 .اللجوء إلى ألعاب القمار أو بيع الأشياء القديمة: أساليب هذه المرالة

 ب   مرحلة الغسيل المدعم 

، (2)"اجما أكبر مشروعة أنشطة في الجريمة ع، الناشئة الأموال استثمار إعادة إلى تهدفهذه المرالة "
 اجما كبرأ مشروعة أنشطة في الجريمة ع، الناشئة الأموال استثمار إعادة المدعم ليالغا م، الهدف وزكون

                                                           
 76ص مرجع سابق، ،سبل مكافحتهاجريمة غسل الأموال و  ،الرحم، اللطيف عبد اامد عبد (1)
 77ص، رجع نفاه()الم (2)
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 مناطق في هذه المرالة في ليالغا وزنُجز ،الغايل البايط في الأموال فيها تاتخدم التي الأنشطة م، بكثير
 الأموال ستخداماتا تتطلب كما  الأموال، ليغا ظاهرة مواجهة في نابيا بالحزم تشرزعاتها تتام جغرافية

 الأمثلة على ذلك قيام تاجر المخدرات وم،، عليها القائمين لدى المصداقية م، أكبر قدرا ليالغا محل
ض الشقق خر زقوم بإدخاله في عائدات إيجار بعأموال في مرالة الغايل البايط، والبعض الآبإدخال بعض 

ل أفراد أي هنا تحصل عملية تموزه للأموال المغاولة، ايث زقوم بإدخا قام بشرائها بأسماء أفراد عائلته التي 
روعة   اتى لا زتم كشفه، وبعد ذلك تظهر بصفة مشل تقايم الأموال الضخمةقق م، أجعائلة في شراء الش

   .شهرزة تأموال بايطة عبارة ع، إيجاراو 

  المتقن ليالغس مرحلةج   

 الوسائل ادثأ وباستخدام سرزعة بطرزقة الأموال بنقل العالم اول التجارزة الشركات قيام": بها زقصد
 القائمون زكون ليالغا م، النوع هذا وفي، (1)غير المشروعة" الأموال صدرم تتبع دون تحول التي التكنولوجية

 بطرزقة شركاتال هذه بين الأموال نقلتُ  بحيث العالم، دول على موزعة التجارزة الشركات م، مجموعة عليه
، مو ، كبير  اقنط على وهمية إقراض عمليات إلى لجأزُ  كما  التكنولوجية، الوسائل أادث وباستخدام سرزعة

 .(2)التأمين وشركات ،وبنوك ،طيران وشركات وتصدزر، استيراد شركاتالأمثلة على هذه المرالة: 

وهي  ،تكامل(الإزداع والتموزه وال)ل الأموال هي المراال التقليدزة في الحقيقة أن الأصل في مراال غاي
ادزثة  هي ااثينبعض البل الحدزثة التي وضعها لك، المرااوال، و التي تحدث في جميع عمليات غايل الأم

الدمج  التقليدزة مع بعض طرزقة المراالم، ايث المصطلح نوعا ما، ولك، م، ايث الطرزقة فهي مثل 
كثر استخداما راال التقليدزة ألك، تظل المهذه المراال الحدزثة أكثر سرعة وسهولة ونظاما، و لتكون  بينها 

 يوعا.شو 

                                                           
 78ص  ، مرجع سابق،جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها ،الرحم، اللطيف عبد اامد عبد (1)
 )المرجع نفاه( (2)
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  السلبية  هاآثار و  حكم الأموال المغسولة الثاني:الفصل 
 ، وفيه مطلبين: اكم المال المغاول واكم الانتفاع به في الشرزعةالأولالمبحث 

 المطلب الأول: اكم المال الغاول في الشرزعة

 المطلب الثاني: اكم الانتفاع بالمال المغاول

 ، وفيه ثلاثة مطالب:: الآثار الالبية لجريمة غايل الأموالالثانيالمبحث 

 المطلب الأول : الآثار الاقتصادزة

 ني: الآثار الاجتماعيةالمطلب الثا  

 المطلب الثالث: الآثار الاياسية
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  السلبية هاآثار حكم الأموال المغسولة و الفصل الثاني: 

الدولة م، جميع المجتمع و  خطرها سالجرائم زنتج عنها آثار سلبية، يمإن جريمة غايل الأموال كغيرها م، 
يمة بد م، معرفة اكم جر  لا سية، وم، أجل الحد م، هذه الآثارالاياوالاجتماعية و  قتصادزةالا النوااي

         ، واكم التعامل به. واكم الانتفاع به ،غايل الأموال م، خلال ذكر اكم المال المغاول
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: حكم المال المغسول وحكم الانتفاع به في الشريعةالأولالمبحث   

روطا جعل لهذا الاستخلاف شسلام هو مال الله تعالى أصالةً، واستخلف الناس فيه، و الإإن المال في 
وجبها الله الحقوق التي أكابه والحصول عليه ومصدره، و م، ايث إنفاقهُ و   وضوابطا، م، ايث طرزقةُ 

وْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى ي َ لَا تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ :)قوله صلى الله عليه وسلم الرسولع، هذا ما ورد  على زدل تعالى في ذلك المال، ومما
وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ  يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أَفْ نَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَ عَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْ فَقَهُ 

 .(1)(أَبْلَاهُ 

الحصول على المال، كما شرع الإسلام الكثير م، طرق الكاب، ومنها العمل وهو م، أهم طرق ولقد 
ل عليه م، خلال الميراث أو الهبة أو الوصية وغيرها، وليس م، مصادرها الجريمة  فهي م، يمك، الحصو 

 هنا زتضح أن الأموال المغاولة عبارة ع، أموال خبيثة.المصادر غير المشروعة، و 

 

 حكم المال الغسول في الشريعة المطلب الأول:

، مصادر غير مشروعة مثل الجرائم، وهذا زكابها صفة الحرمة، نها جاءت مغاولة إما أإن الأموال الم
، كما زتضح ذلك م، خلال بعض الأدلة بينا ذلك في أساليب غايل الأموالما أنها ارام بذاتها، وقد وإ

 .موالومنها الأموال الناتجة ع، عمليات غايل الأ ،تحريم الأموال غير المشروعة بها على التي زاتدل ةالعام

 على حرمة المال المغسول الفرع الأول: أدلة من القرآن الكريم

شىيْطاَنِ إِنىهُ لَكُمْ أَي ُّهَا النىاسُ كُلُوا مِىا في الْأَرْضِ حَلَالًا طيَِ بًا وَلَا تَ تىبِعُوا خُطوَُاتِ ال ياَ ﴿ ـ قال تعالى: 1
دُونهَُ مَكْتُوبًا تىبِعُونَ الرىسُولَ النىبيى الْأُمِ يى الىذِي يََِ الىذِينَ ي َ ﴿ قوله تعالى:و ، (168)البقرة: عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾

                                                           
حمد شاكر ـ مصطفى محمد ، تحقيق: أ، دط2417 ، رقم الحدزثسنن الترمذي، محمد ب، عياى ب، سورة، الترمذي (1)

 336 ، ص4ج، م(2005)القاهرة: دار الحدزث،  ،الذهبي
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هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُُِلُّ لَهمُُ الطىي ِ  نِْْيلِ يََْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ بَاتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ عِنْدَهُمْ في الت ىوْراَةِ وَالْإِ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الىتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلىذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزىرُ الْخبََائِثَ وَيَضَعُ عَ  وهُ وَنَصَرُوهُ وَات ىبَ عُوا ن ْ

حَلَالًا في تفايره: ") )1((، قال القطب157)الأعراف: ﴾النُّورَ الىذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
عصية ونحو م أو زنا، أو كهانة أو في ،قمار اروق، وخمر، وميتة، وما أخذ في، ومم كمغصوبغير محر  (:طيَِ بًا

الطيب الحلال : (وَيُُِلُّ لَهمُُ الطىيِ بَاتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ  : ")وقال في تفايره، )2("ذلك م، المحرمات
 .)3("بار والخبيث الحرام كال

، رام، كما قال الله تعالى عتنهى ع، الكاب الحب الحلال المشروع و بقة تأمر بالكاالآيات الاا
 ا الله تعالى.الأموال المغاولة م، الخبائث التي ارمهنه يحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، و أ صلى الله عليه وسلمنبيه

َ يَاأُولي الْألَْبَابِ فَ  قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخبَِيثُ وَالطىيِ بُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْخبَِيثِ ﴿ـ قال تعالى: 2 ات ىقُوا اللَّى
، قال الأموال ليغا ارمة على بمفهومها الكريمة الآزة هذه تدلو ، (100)المائدة: لَعَلىكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾

 قوله" :)5(القرطبي قالو  ،)4("ودخل في ذلك المؤم، والكافر والحلال م، الَأموال والحرامأطفيش في تفايره: "
 الحلال (الطيبو  الخبيث): الحا، قال: الأولى: ماائل ثلاث فيه( والطيب الخبيث زاتوي لا قل) تعالى

 فياتوي ،بدن تغيرب ولا سوق، بحوالة يمضي ولا زفاخ الفاسد البيع إن: علمائنا بعض قال: الثانية ،والحرام

                                                           
م(، أشهر عالم إباضي بالمغرب 1914ه ـ 1332م/1821ه ـ1237) محمد ب، زوسف ب، عياى ب، صالح أطفيش، (1)

محمد  باباعمي: نظر:االإسلامي في العصور الحدزثة، م، مؤلفاته: تياير التفاير، ترتيب الترتيب، شرح النيل وشفاء العليل، 
)بيروت:  .2)المغرب(. ط مصطفى ب، محمد، معجم أعلام الإباضية ب، موسى، إبراهيم ب، بكيرجاز، مصطفى ب، صالح،

 402ـ  399، ص1ج م(،2000دار الغرب الإسلامي،
  319، ص1م(، ج2018سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، ). 2أطفيش، محمد ب، زوسف، تياير التفاير، ط (2)
 209، ص5ج)المرجع نفاه(،  (3)
 143، ص4ج)المرجع نفاه(،   (4)
 م/ 1214. ه600/610) محمد ب، أحمد ب، أبي بكر ب، فَـر ح الأنصاري الخزرجي الأندلاي، أبو عبد الله، القرطبي: (5)

نى. والأسنى في شرح أسماء الله الحا رآن، وقمع الحرص بالزهد والقناعةم، كتبه: الجامع لأاكام الق، م( 1273 ـهـ  671
  322ـ  321ص، 5جسابق، الزركلي، الأعلام، مرجع انظر: 
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 زده في تلف إنو  قبضه، كان  إن المبتاع على الثم، وزرد أبدا، زفاخ بل الصحيح البيع مع إمضائه في
 غرس أو المغصوبة قعةالب في بني إذا: الثالثة ،العقد بشبهة قبضه وإنما الأمانة، على زقبضه لم لأنه  ضمنه

 صاابها خذويأ زقلع لا: قوله في انيفة لأبي خلافا وردها ،ثخبي لأنه  والغرس البناء ذلك قلع زلزمه فإنه
 تم ولو لا،شك مقبولا يجعله ما البيع على أضفي ولو ي،يمض لا الفاسد البيع كان  فإذا، )1(..."القيمة،
 مصدره، تموزه صاابه ااول ولو الالا، الحرام المال زصبح أن يمك، لا فبالأولى ايلة، بأزة عليه التحازل

 . اراما كذلك  التموزه وزكون اراما، زظل بل مشروعة، عمليات فياستغله  ولو

تِ إِذْ تََْتيِهِمْ حِيتَانُهمُْ رْيةَِ الىتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَ عْدُونَ في السىبْ وَاسْأَلْهمُْ عَنِ الْقَ ﴿ـ قال تعالى: 3
لُوهُمْ بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ ) ( وَإِذْ قاَلَتْ أُمىةٌ 163يَ وْمَ سَبْتِهِمْ شُرىعًا وَيَ وْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تََْتيِهِمْ كَذَلِكَ نَ ب ْ

هُمْ  بُِمُْ عَذَابًا شَدِيدًا قاَلُوا مَعْذِرَةً إِلََ ربَِ كُمْ وَلَعَ مِن ْ ُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِ  ( 164لىهُمْ يَ ت ىقُونَ )لمَ تَعِظُونَ قَ وْمًا اللَّى
هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الىذِينَ ظَلَمُ  نَا الىذِينَ يَ ن ْ رُوا بِهِ أَنَْْي ْ ا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بِاَ كَانوُا و فَ لَمىا نَسُوا مَا ذكُِ 

 ـ163)الأعراف: (﴾166( فَ لَمىا عَتَ وْا عَنْ مَا نُهوُا عَنْهُ قُ لْنَا لَهمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن )165يَ فْسُقُونَ )
 اليهود، م، الابت في اعتدوا الذز، عاقب وجل عز الله أن الكريمة الآيات هذه م، الدلالة وجه، (166

 شوارع تأتيهم انتك  بأنها وابتلاهم الابت، زوم الحيتان صيد ع، نهاهم قد الله وكان وخناززر، قردة موماخه
 زاوقون فكانوا ياضالح واتخذوا، فقاموا بوضع بعض الحيل غيره في تأتي ولا اليوم، هذا في الماء على ظاهرة
 بفعلهم فهم، (2)الأاد ومز فيأخذونها  الماء ةلقل منها الخروج يمكنها فلا فيها فتبقى الجمعة، زوم إليها الحيتان

قبهم اه عالذي قاموا ب ا، وم، أجل هذا الفعلمشروع الالا ليبدو  عليه والتحازل الحرام، تموزه ااولوا هذا
صادر الأموال ء مم، أجل إخفا ازلٍ يحدث في عمليات غايل الأموال م، تحقياسا على ذلك ما الله تعالى، و 

 هذا كله تحازل محرم.اء المشروعية، و غير المشروعة، وإضف

                                                           
، ص 6، ج(م1967ب، دار الكتا دط. )القاهرة: ،الجامع لأحكام القرآنمد ب، أحمد الأنصاري، مح نظر: القرطبي،ا (1)
 ( 329ـ  327)
 (309ـ  304)، ص7ج مرجع سابق، ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، نظر: ا (2)
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نَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِِاَ إِلََ الْحكُىامِ لتَِأْكُلُو ﴿   قال تعالَ:4 ا فَريِقًا مِنْ أَمْوَالِ وَلَا تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
ِْْ وَأَنْ تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾ ذا ، وهلالوجه الباط (:بِالْبَاطِلِ : ")قال أطفيش في تفايره، (188) البقرة: النىاسِ بِالْإِ

كالرشوة   ،العقل الصحيح استعماله ولا الشرع، أو يجيزه، ولا يجيزه الشرعلا يجيز  يأ  طلزب ذيلاالطرزق 
 يالملاهوأجرة الغناء وثم، الخمر و والربا وما زؤخذ على الزنى والكهانة كالارقة والقمار الغصب التطفيف 

اق  لأن ابس المال ع، مالكه بلا  ، والمراد بالأكل الأخذ ولو بلا إتلافالأمانة وشهادة الزور والخيانة في
 .)1("...."الآزة أن اكم الحاكم لا يحل باطلا وفي، اتى قال: "ارام

وزاتدل م، قول أطفيش فيما يحدث في جريمة غايل الأموال م، إضفاء المشروعية القانونية للأموال، 
ضعي بأنها أموال مشروعة لا زعني على أنها الال، بل تبقى على أصل ارمتها  فحكم الحاكم في القانون الو 
محرم لوصفه:  و  ،زعنى: الحرام، وهو زنقام إلى: محرم لعينه: كالخمر، ولحم الخنززرفقوله تعالَ: ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ 

ال بعض بغير ملا يأكل بعضكم " مام القرطبي في ذلك: المعنى:، وقال الإبكالمغصو محرم لكابه:  و  ،كالربا
ه تطيب به نفس مالكه، أو ارمت فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وما لا ،اق

، )2("الشرزعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي والوان الكاه، وأثمان الخمور والخناززر وغير ذلك
ي لباطل، وم، الأكل بالباطل أن زقضم، أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله با" قال أزضا:و 

 .(3)"لظاهرلأنه إنما زقضي با  رام لا زصير الالا بقضاء القاضيالقاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فالح

إن غايل الأموال زدخل في جميع الأقاام الثلاثة الاابق، فيكون المال اراما بعينه إذا كان المال 
زتذرع  لأن فيه تحازل كما يحدث في بيع الذرائع الذي  اما بوصفهزكون ار ا مثلا، و المغاول مخدرات أو خمرً 

مكتاب  لأنه  زكون اراما لكابهزل م، خلاله للوصول إلى الربا، وسيأتي تفصيل ذلك لااقا، و أو زتحا

                                                           
 367ـ  366، ص 1أطفيش، تياير التفاير، مرجع سابق، ج (1)
 :بية الاعودزةالمملكة العر دط. ) ق: هشام سمير البخاري،يتحق ،الجامع لأحكام القرآنرطبي، محمد ب، أحمد الأنصاري، الق (2)

 338، ص 2،ج (م 2003، دار عالم الكتب
 المرجع نفاه( )(3)
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عني أنه لا ز ل بمظهر شرعي في القانون الوضعي، كما أن ظهور المال المغاو م، مصادر غير مشروعة أصلا
 .زء الثاني م، قول القرطبيالجفهم م، هذا الذي زُ ى أصل المحرم، و ل زبقى علأصبح الالا ب

 من السنة النبوية  حرمة غسيل الأموال الفرع الثاني: أدلة

فَإِنى دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ في اجة الوداع أنه قال:" صلى الله عليه وسلم ـ م، الأاادزث التي وردت ع، الرسول1
، وهذا ادزث دليل (1)"، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، في بَ لَدكُِمْ هَذَا، في شَهْركُِمْ هَذَاوَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 

 ،ى ع، الاعتداء عليها بغير وجه اقزنهر المشروعة، و صادالم، ووجوب اكتاابها م، على ارمة الأموال
الناس  عتداء على أموالاه اكتااب م، مصادر غير مشروعة، و فغايل الأموال لا زرعي هذه الحرمة فإن في

 بشكل عام. 

: بمكة وهو الفتح عام زقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمع أنه عنهما الله رضي عبدالله ب، جابر ع، يرو  ما ـ 2
تَةِ، وَالْخنِْزيِرِ، وَالْأَصْنَامِ ") يْتَ شُحُومَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، أَرأََ ، فَ «إِنى اَلله وَرَسُولَهُ حَرىمَ بَ يْعَ الْخمَْرِ، وَالْمَي ْ

تَةِ، فإَِنىهُ يُطْلَى بِِاَ السُّفُنُ، وَيدُْهَنُ بِِاَ الْجلُُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِِاَ النىاسُ، فَ قَالَ:  ىُْ قَالَ «لَا، هُوَ حَرَامٌ »الْمَي ْ  ،
ىُْ بَاعُوهُ عَلَيْ  قاَتَلَ اُلله الْيَ هُودَ، إِنى اَلله عَزى وَجَلى لَمىا حَرىمَ »عِنْدَ ذَلِكَ: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ  هِمْ شُحُومَهَا أَجَْْلُوهُ، 

 وكذلك أصله، لىع محرما بقي بل المحرمة، الحيلة بهذه الخنززر ده، يحلل لماليهود  هما فعلو ، )2("(فأََكَلُوا ثََنََهُ 
  .أصله ارمة على زبقى بل الحرام، المال تطهر لاغايل الأموال  عملية

                                                           
قيق: محمد ، تح1، ط1739، رقم الحدزث:صحيح البخاريالبخاري الجعفي،  عبد اللهالبخاري، محمد ب، إسماعيل أبو  (1)

 176ص ،2م( ج2001وت: دار طوق النجاة ،)بير  زهير ب، ناصر الناصر.
، تحقيق: محمد 1ط، 1581، رقم الحدزث:صحيح مسلمالنياابوري،  ب، الحجاج أبو الحا، القشيري ، مالمالمم (2)

 1207ص  ،3ج ،التراث العربي، دت()بيروت: دار إاياء  فؤاد عبد الباقي
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عرف ، و "ينةالع بيع" الماماة الربوزة، الحيل صور إادى في واردةال ةالشرائي الحيلة الحيل هذهم، و 
: "هو شيء زعرض للمتبازعين إذا اشترى أادهما م، صاابه الشيء الذي باعه بيع العينة )1(الشماخي

 شيئا رجل زبيع بأن ،بابالر  للقرض ايلة زكون أن منه زراد بيع هو" ، وعرفت أزضا:)2(بزيادة أو نقصان"
 عينا بدلها يأخذ أجل لىإ الالعة مشتري لأن  بالعينة وسمي الحال، في زشترزه ثم زقبض، لم أو ئةناي بثم،

 بعشرز، هل باعها مم، زشترزها ثم نقدا دنانير بعشرة سلعة زبيع كأن،  )3("مثلها وعکاها ،اااضر  انقد أي
 عشرة دفع اأادهم أن على الأمر استقر الثانية إلى الأولى البيعة أضيفت إذا أنه الأمر لأن نايئة ا دزنار 

 بها توصلوز الصحة ظاهرها التي الذرائع بيوع تجوز لا أنه إلى الأكثر ذهب وقد، (4)أجل إلى بعشرز، دنانير
 .(5)الربا إلى

  للحرام ليلتح كليهما  ذلك لأنلأموال م، خلال الشراء النقدي، و غايل ازوجد علاقة بين بيع العينة و 
 وإخفاءه الحرام، ماله مصدر تحليل زرزد والغاسل التقايط، بيع بصورة الربا تحليل به دزرا العينة بيع نإ ايث
 فالهدف العينة يعب في وكذلك البيع، عملية هو الهدف وليس ،عادي بيع بصورة وبيعها ،ةمباا أشياء بشراء
 .غير لا تغطية وسيلةوالبيع  الربا،

 صبرة لىع مرصلى الله عليه وسلم  النبي أن من هريرة أبو رواه ام أزضا ذلك وزؤزد ،كذلك لأنه فيه غش للناسـ و  3
 السماء بتهأصا: قال "الطعام؟ صاحب يا هذا ما" :فقال بللا أصابعه فنالت ،فيها يده فأدخل طعام،

                                                           
أاد أكبر مشازخ  م  (1389هـ ـ792 /م1300هـ ـ700) الشماخي، عامر اب، زافاوعلي ب،  أبو ساك، عامر ب،  (1)

 تاب الإزضاح. انظر:كشهر مؤلفاته: كتاب في العقيدة، وقصيدة في الأزمنة، و الإباضية المغاربة في جبل نفوسة بليبيا، م، أ
 240، ص1جسابق،مرجع  ،)المغرب( ، معجم أعلام الإباضيةوغيره محمد ب، موسى، باباعمي:

  97، ص3، ج(م 2014، تبة ماقطمك . )سلطنة عمان:6ط ،لإيضاح، االشماخي، عامر ب، علي (2)
 467ص ،4م، ج 1985، دار الفكر . )دمشق:2ط ،أدلتهالإسلامي و  الفقهالزايلي، وهبة،  (3)
 97، ص 3ج :نفاهالمرجع  انظر: (4)
.)دم: 1مر، طلق عليه: بكلى عبد الرحم، ب، عع، صححه و شفاء العليلالنيل و الثميني، ضياء الدز، عبدالعززز، انظر: (5)

 457ص  ،1، ج(م2003دن، 
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في هذه كما زوجد ،  )1("منا فليس غش من الناس، يراه كي  الطعام فوق جعلته أفلا": قال الله، رسول يا
وَيْلٌ ) قال الله تعالى في ذلك:خداع الناس في معاملاتهم، و  -لأموال بيع العينة وغايل ا -المعاملات 
لمطففين: ا( )( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزنَوُهُمْ يُُْسِرُونَ 2( الىذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النىاسِ يَسْتَ وْفُونَ )1لِلْمُطَفِ فِيَن )

1 ،2 ،3). 

، )2("ليستحلن آخر أمتي الخمر بِسماء يسمونها بِا :"صلى الله عليه وسلمل قال رسو  :ربيع ع، عبادة ب، الصامت قالـ 3
، بل زبقى الالاذا لا يجعل م، هذا الشيء الحرام لحيل محرمة، فإذا تحازل الإناان على شيء محرم، فهفا

  .هذا ما يحدث في جريمة غايل الأموال، فلا زتغير اكمها مهما تحازلعلى اكم أصله وهو الحرمة، و 

 القواعد الفقهية حرمة غسيل الأموال من  أدلة الفرع الثالث:

   إذا سقط الأصل سقط الفرع1

ا لأن التابع لا زاتقل بالحكم كالشجرة إذ  ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعاإن كل " تعني:و 
إذ هي نتاج ما تولدت   ولا شك أن غايل الأموال المحرمة م، الخبيث، (3)"قطعت ذوت وذوت أغصانها

وهذا  ،وإذا سقط الأصل وهو الكاب المحرم سقط الفرع، وهو غايل الأموال ،في الأصلعنه، وهي محرمة 
قوط ا، وبن زتولد م، هذه الأموال مال  الالزعني إذا كانت الأموال المحرمة في الأصل، فإنه لا يمك، أ

   .اكم الحلال ع، الأصل كذلك زاقط الفرع

 

                                                           
، تحقيق: محمد فؤاد عبد 1، ط102، رقم الحدزث:صحيح مسلم، الم ب، الحجاج أبو الحا، القشيريالنياابوري، م (1)

 99ـ ص  1، دت( ج)بيروت: دار إاياء التراث العربيالباقي. 
قم الربيع ب، ابيب، ر  ماند الإمام الجامع الصحيح ،لبصريلربيع ب، ابيب ب، عمر الأزدي اا، الفراهيدي ( 2)

 246، ص هـ(1415مان : مكتبة الاستقامة، سلطنة ععاشور ب، زوسف.) ـقيق محمد إدرزس ، تح، دط626الحدزث:
 1424، مؤساة الرسالة ت:.)بيرو 1ط ،موسوعة القواعد الفقهية، د صدقي ب، أحمد ب، محمد آل بورنوالغزي، محم (3)

 272ـ ص  1ج  (،م 2003 -هـ 
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    التابع لا يفرد بالحكم عن متبوعه 2

كم بل زدخل إن ما كان تابعا لغيره في الوجود لا زنفرد بالح" عني: زفرد بالحكم ع، متبوعه، فيابع لاالت
ود غيره فهذا لوج عالمراد بالتابع هنا: "ما لا زوجد ماتقلا بنفاه بل وجوده تابو ، )1(في الحكم مع متبوعه"

هو اعدة الاابقة، فإن التابع و  تختلف كثيراً ع، القهذه القاعدة لاو ، )2(اكمه لا زنفك ع، اكم متبوعه"
موال غير أالمتولد ع، جريمة غايل الأموال والذي لا زوجد ماتقلا بنفاه وإنما تولد ع، جرائم سابقة و المال 

  .رامااراما فإن التابع زكون أزضا مالا ا ، فإذا كان المتبوع مالاشروعة فإنه زتبع متبوعه في الحكمم

 لحة  ترك المفسدة أولَ من جلب المص3

بترك  تنىلأن الشارع اع  يحتاط لأمر الدز، ولا يحتاط عليهلأنه   م، جلب المصلحة إن دفع الضرر أولى
، وعلى  النهير المنافي لحكمة الشارع فيالمنهيات أشد اعتنائه بفعل المأمورات لما زترتب على المناهي م، الضر 

ه القاعدة وأصل هذ، المصلحة التي يجنيها أكثر م، خرراء عمل زنتج عنه ضرر يمنع بالآهذا الشخص م، إج
ي ىنىا لِكُلِ  أُمىةٍ عَمَلَهُمْ وَلَا تَسُبُّوا الىذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّىِ فَ يَسُبُّوا اللَّىَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَ ﴿: قوله تعالى

بِ ئُ هُمْ بِاَ كَ  مْرِ ﴿  :، وقوله تعالى(۱۰۸الأنعام: ) ﴾ انوُا يَ عْمَلُونَ ىُْ إِلََ رَبِِ ِمْ مَرْجِعُهُمْ فَ يُ ن َ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَْ
ٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنىاسِ وَإِثَْهُُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَ فْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَ  ْْ ا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِ

ُ اللَّىُ  فَكىرُونَ يُ بَينِ  فهذه المنافع ليات شيئا بإزاء المفاسد فيقدم درء ، (۲۱۹البقرة: )﴾ لَكُمُ ااْتيَاتِ لَعَلىكُمْ تَ ت َ
 .(3)المفادة بتحريم الخمر على جلب المصلحة بإبااتها

م، ، لأشخاص الذز، زرتكبون هذه الجريمةالواهمة ل صالحالمإن غايل الأموال قد يجر بعض المنافع أو 
، المفاسد التي تؤثر م زتبع هذه المصلحة الكثير نفاه الوقت وال كثيرة ورفاهية أو سيادة وسلطة، ولك، فيأم

                                                           
 349ص 1ج مرجع سابق، ،القواعد الفقهية الإباضية معجم آل هرموش، (1)
  349ص 1ج مرجع سابق، ،القواعد الفقهية الإباضية معجم آل هرموش،(2)
. 1ط الفقهية الإسلامية،القواعد الفقهية الإباضية دراسة مقارنة بالمذاهب محمود مصطفى عبود، ، آل هرموش (3)

 ( 430ـ  429ص ) ،2، م(م2014، وزارة الأوقاف والشؤون الدزنية )سلطنة عمان:
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يلها  ومنها الآثار الاقتصادزة والاجتماعية والاياسية وغيرها وسبق تفص بشكل سلبي على الدولة والمجتمع،
يها مرتكب التي يحصل عل المصلحةمقدم على جلب  التي تحصل للأفراد والمجتمعات دفع المفادة إذ إن

 .جريمة غايل الأموال

 كل ما كان من الخبائث فهو حرام    4

وقد ارم الله  " البحر:قال عندما تحدث ع، صيد البر و  ايث )1(ذكر هذه القاعدة الإمام الاالمي
 .)2("فكل ما كان م، الخبائث فهو ارام ،ل خبيثك  علينا تعالى

ايل الأموال مال خبيث كما بينا ذلك سابقا، بابب مصادره غير المشروعة تولد م، جريمة غإن المال الم
ار هذا المال بحلة جدزدة مشروعة، وبما أن هذا المال ظهم، جرائم وغيرها، والأساليب التي تتبع م، أجل إ

 مينا في الآيات التي سبق ذكرها، وكذلك هو مال محرم  لأنه داخل تحت عمو قد ارمه الله تعالى علخبيث ف
 . هذه القاعدة

 

 حكم الانتفاع بالمال المغسول   لمطلب الثاني:ا

نفوس إلا أن بعض ال ة الحلال، وضيق دائرة الحرام، وسعة الحلال لكل زمان ومكاناتااع دائر على رغم 
ل  إذ زتركون اهذا يحدث في عملية غايل الأمو الحلال وتخرج منه للكاب الحرام، و  دنيئة، تترك كل هذا

                                                           
م(، 1914ه ـ 1332م / 1867م و 1866ه  ـ 1284ه و1283)ما بين: ب، حميد ب، سلوم الاالمي، عبد الله (1)

الآمال،  تحفة الأعيان بايرة أهل عمان، معارجناظم للشعر، م، مؤلفاته: مام محقق، ومرجع عمان في عصره، و فقيه مدقق، وإ
)سلطنة عمان: مكتبة الجيل  .1طلعة الشمس. انظر: الاعدي، فهد ب، علي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ط

 250ـ  246، ص 2م( ج2007الواعد،
مان بابززز، قيق: الحاج سلي، تحبنظم مختصر الخصالمعارج ااتمال على مدارج الكمال ، ب، حميد عبد اللهالاالمي،  (2)

، الميمكتبة الإمام الا دط. )سلطنة عمان: ، حمزة ب، سليمان الاالمي،داود ب، عمر بابززز، إبراهيم ب، علي بولرواح
 357، ص 2ج ،(م2010
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البيع والشراء والمعاوضة وغيرها م، طرق الكاب الحلال، وزذهبون إلى الكاب الحرام م، جرائم والربا والارقة  الحلال م،
والرشوة وغيرها م، طرق سكب الحرام، فما العمل في المال الحرام الذي كابته زد الإناان ومنه المال المغاول، هل 

 أصله الحرام؟ وهل يجوز إجراء المعاملات المالية معه؟زاتفيد منه فينفق في وجوه البر والخير أم زكون على 

 الفرع الأول: حكم الانتفاع بالمال المغسول في وجوه الخير 

 اختلف الفقهاء في اكم الانتفاع بالمال الحرام في وجوه الخير إلى قولين: 

  . )1(لا يجوز الانتفاع بالمال الحرام، وارمة التصدق به، وهذا قول الإباضية القول الأول:

جواز الانتفاع بالمال الحرام الذي كابه الإناان، فينفقه على نفاه وأهله إذا كان فقيرا محتاجا، ولم  القول الثاني:
زعرف صااب المال، وفي وجه الخير والإااان، إذا كان بنية التحلل منه، وهذ قول جمهور الفقهاء م، المالكية وهو 

 . (5)، ونص عليه أبو زوسف م، الحنفية(4)نابلة، والح(3)، والشافعية(2)المشهور عندهم

                                                           
 يأمر بالإنفاق م، الحرام فإن الله سبحانه لا) :171ص، 2ج ،(م1986، مكتبة الاستقامةدط. )ماقط:  ،جواهر التفسيرالخليلي، أحمد ب، حمد،  (1)

 .ل"(" لا زقبل الله صدقة م، غلو : صلى الله عليه وسلمولا يمدح به، وقد جاء في الحدزث التنبيه على أن الصدقة المقبولة لا تكون إلا م، الحلال، ومنه قوله 
  28ص ، 6م،ج1994،دار الغرب.)بيروت: 1طمحمد اجي، :تحقيق الذخيرة،القرافي، شهاب الدز، أحمد ب، إدرزس،  (2)

ليهم وإلا فهي م، أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى م، الأبواب والأشخاص إعلمت أربابها ردت  إذا)الأموال المحرمة م، الغصوب وغيرها 
و بناء جامع او أ فلا تتعين الصدقة قد زكون الغزو أولى في وقت مام أو نوابه أو م، اصل ذلك عنده م، المالمينعلى ما زقتضيه نظر الصارف م، الإ

 قنطرة فتحرم الصدقة لتعيين غيرها م، المصالح وانما زذكر الأصحاب الصدقة في فتاوزهم في هذه الأمور لأنها الغالب(
دَفَـعَهُ وَإِذَا ) ،351، ص9، ج (دت، دار الفكردط. ) ،المجموع شرح المهذبهـ(، 676النووي، أبو زكريا محيي الدز، يحيى ب، شرف النووي )المتوفى:  (3)

فاَلْوَصْفُ مَوْجُود   فُـقَرَاءَ ذَا كَانَ فَقِيراً لِأَنَّ عِيَالهَُ إذَا كَانوُا هِ وَعِيَالهِِ إإلَى الْفَقِيِر لَا زَكُونُ اَراَمًا عَلَى الْفَقِيِر بَلْ زَكُونُ اَلَالًا طيَِّبًا وَلهَُ أَنْ زَـتَصَدَّقَ بهِِ عَلَى نَـفْاِ 
 ( مَْ، زُـتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى 

 . )بيروت:2ط تحقيق: محمد اامد الفقي، ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،المرداوي، علي ب، سليمان (4)
ُ  213، ص 11، ج(دت، دار إاياء التراث العربي افِعِ ثُمَّ )وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّزِ، رَحِمهَُ اللََّّ تَابَ كَثَمَِ، خَمْرٍ وَمَهْرِ بَـغْيٍ  فِيمَْ، كَاَبَ مَالًا مُحَرَّمًا بِرِضَى الدَّ

تَفِعُ بهِِ وَلَا زَـرُدُّهُ لِقَبْضِهِ عِوَضَهُ وَزَـتَصَدَّقُ بِ  مَامُ أَحمَْ هِ كما نَصَّ عليوَاُلْوَانِ كَاهٍِ، أَنَّ له ما سَلَفَ، وقال أزَْضًا لَا زَـنـْ دُ رَحِمهَُ اللََُّّ في اَامِلِ الخَْمْر، وقال في ه الْإِ
 هِ(زُـعْطِيَهُ لِأَعْوَانِ مَالٍ مُكْتَاِبٍ م، خَمْرٍ وَنَحْوهِِ زَـتَصَدَّقُ بهِِ فإذا تَصَدَّقَ بهِِ فلَِلْفَقِيِر أَكْلُهُ وَلِوَليِّ الْأَمْرِ أَنْ 

 2005-هـ  1426الكتب العلمية  . )بيروت:3، ط، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحم،المختار الاختيار لتعليل مودود الموصلي، عبد الله ب، محمود،اب، (5)
)قال أبو زوسف: زطيب له الفضل لأنه اصل في ضمانه لملكه الأصل ظاهرا، فإن المضمونات تملك بأداء الضمان ماتندا على ما تقدم ولهما  ،70، ص3، ج(م
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 :أدلة القول الأول

تُمْ وَممَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مَِ، الْأَ  ياَ ﴿ـ قال تعالى:1 رْضِ وَلَا تَـيَمَّمُوا أزَّـُهَا الَّذِزَ، آمَنُوا أنَْفِقُوا مِْ، طيَِّبَاتِ مَا كَاَبـْ
يد  ذِزهِ إِلاَّ أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَنِيي الْخبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وَلَاْتُمْ بِِخِ   .(267)البقرة: ﴾ حمَِ

يِّبًا، وَإِنَّ اَلله أمََرَ أزَّـُهَا النَّاسُ، إِنَّ اَلله طيَِّب  لَا زَـقْبَلُ إِلاَّ طَ " صلى الله عليه وسلم:عَْ، أَبي هُرَزْـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ـ 2
 إِنّيِ بماَ تَـعْمَلُونَ عَلِيم ﴾ مَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيَن، فَـقَالَ: ﴿يَا أزَّـُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مَِ، الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاًالْمُؤْمِنِيَن بماَ أَ 

ذكََرَ الرَّجُلَ  ثُمَّ  (،172البقرة:)وَقاَلَ: ﴿يَا أزَّـُهَا الَّذِزَ، آمَنُوا كُلُوا مِْ، طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ﴾ (،51المؤمنون: )
، وَمَطْعَمُهُ اَرَام ، وَمَشْرَبُ  ، يَا رَبِّ هُ اَرَام ، وَمَلْبَاُهُ زُطِيلُ الاَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمدُُّ زَدَزْهِ إِلَى الاَّمَاءِ، يَا رَبِّ

 .)1(اَرَام ، وَغُذِيَ بِالْحرََامِ، فأََنىَّ زُاْتَجَابُ لِذَلِكَ؟"

ولا زكاب عبد مالا م، ارام، فينفق منه ، ... ):صلى الله عليه وسلم: قال رسول ماعود قال ع، عبد الله ب،ـ 3
 )2((....فيبارك له فيه، ولا زتصدق به فيقبل منه، ولا زترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار

، )3("لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة م، غلول: "زقول صلى الله عليه وسلمإني سمعت رسول الله  :عبدالله ب، عمر قال ـ ع،4
   أي لا تجوز الصدقة بالأموال الحرام.)4(لول( الغلول الخيانة وأصله الارقة م، مال الغنيمة قبل القامة)غ

                                                           

  الغير، والفرع يحصل على صفة الأصل، والملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في ااجة نفاه جاز، ثم إن أنه اصل بابب خبيث وهو التصرف في ملك
هـ ـ 182/ م731 هـ ـ113) أبو زوسف زعقوب ب، إبراهيم ب، ابيب ب، ابيش ب، سعد الأنصاري الكوفي، .كان غنيا تصدق بمثله، وإن كان فقيرا لا زتصدق(

يق: مجموعة م، تحق ،سير أعلام النبلاءانيفة، م، افاظ الحدزث، م، أشهر كتبه: الخراج. انظر: الذهبي، محمد ب، أحمد ب، عثمان،  صااب الإمام أبو م(،798
 (539ـ  535ص) ،8ج م(،1985مؤساة الرسالة،  )بيروت: .3المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط.ط

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.  ، دط،1015، رقم الحدزث:صحيح مسلمهـ(، 261)المتوفى:  ، ب، الحجاج أبو الحا، القشيري النياابوريمالم (1)
 703ص  ،2)بيروت: دار إاياء التراث العربي، دت(، ج

، تحقيق: الايد أبو المعاطي 1، ط3672، رقم الحدزث:مسند أحمد بن حنبل ،ب، محمد ب، انبل أحمد الشيباني،  (2)
 387، ص 1م( ج 1998هـ ـ 1419ب، ت) بيروت: عالم الك النوري.

 203ـ ص  1ج مرجع سابق، ،224، رقم الحدزث:صحيح مسلم ،النياابوري (3)
 )المرجع نفاه( (4)
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 :أدلة القول الثاني

لَّى الله ص -خرجْنا مع رسولِ الله  ، أبيه ع، رجل م، الأنصار، قال:أخبرنا عاصمُ ب، كُلَيب، ع  1
صي الحافرَ: "أوْسِعْ وهو على القبر زوُ  - لَّى الله عليه وسلمص -في جَنَازةٍ، فرأزتُ رسولَ الله  - عليه وسلم

م، قِبَلِ رجلَيه، أوسِعْ م، قِبَل رأسِه"، فلما رجع استقبلَه داعي امرأةٍ، فجاء، وجيء بالطَّعام فوضَع زدَه، ثم 
اةٍ أُخِذَت بغير ش زلوكُ لقمةَ في فمه، ثم قال: "أجِدُ لحمَ صلى الله عليه وسلم وضع القومُ فأكلُوا، ففطَِ، آباؤنا ورسولُ الله 

رسلتُ إلى أع تُشتَرى لي شاة ، فلم أجِدْ، فإذن أهلها" فأرسلتِ المرأةُ: يا رسولَ الله، إني أرسلتُ إلى النقي
ال رسولُ إلّي بثمنِها فلم زوجَدْ، فأرسلتُ إلى امرأتهِ، فأرسلتْ إلّي بها، فق اشترى شاةً: أن أرسِلْ بها جارٍ لي قد

 .)1(الُأسارَى""أطْعِمِيهِ صلى الله عليه وسلم: الله 

 اابها الشاة التي أخذت بغير أذن صبلحم  أمر بإطعام الأسارى صلى الله عليه وسلم ووجه الاستدلال بالحدزث أن النبي
  .كان الإتلاف هو الحل لأمر بهالتحلل م، الحرام إنما التخلص منه، ولو  فدل على أن طرزق 

 ثمنها،ب قدفتص هاصااب فذهب جارزة، اشترى أنه - عنه الله رضي - ماعود اب، ع، روي ماـ 2
 .)2("رمالغ وعلي فلي هكر   فإن صاابها، ع، اللهم: "وقال

 زفعل هكذاو  معرفته، م، زئس لما صاابه ع، بالمال تصدق جل جلاله ماعود اب، أن: الأثر م، الدلالة وجه
 .ارام بطرزق أخذ وإن اتى ،معرفته في الرجاء انقطع إن صاابه زعرف لم إذا بالمال

في أَدْنََ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَ غْلِبُونَ  (2)غُلِبَتِ الرُّومُ  (1)لم أ﴿ :تعالى قوله نزل ولماـ 3
 كذبهفقد   ،(4ـ  1)الروم: ﴾(4)في بِضْعِ سِنِيَن لِلَّىِ الْأَمْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ وَيَ وْمَئِذٍ يَ فْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  (3)

                                                           
جِاْتاني، أبو داود (1) ، 3332رقم الحدزث: سنن أبي داود، هـ(،275)المتوفى:  سليمان ب، الأشعث ب، إسحاق الأزدي الاِّ

، 5م(، ج 2009 -هـ  1430لعالمية، القاهرة: دار الرسالة اد كامِل قره بللي. )مَحمَّ  -ؤوط ، تحقيق: شعَيب الأرن1ط
 221ص

دط،  ،11841، الحدزث: سنن البيهقي الكبرى أحمد ب، الحاين ب، علي ب، موسى أبو بكر البيهقي، البيهقي، (2)
 187، ص6ج م (،1994 -هـ  1414دار الباز،   : محمد عبد القادر عطا. )مكة المكرمة: مكتبةتحقيق
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 بإذن - بكر أبو فخاطرهم ،ستغلب الروم أن ززعم صاابكم، زقول ما ترون ألا: للصحابة وقالوا المشركون
 وفرح ،"به فتصدق سحت هذا" :صلى الله عليه وسلم قال به، قامرهم بما بكر أبو وجاء صدقه، الله اقق فلما - الله رسول

رُد على هذا  ، وقد)1(رالكفا مع المخاطرة في له الله رسول إذن بعد القمار تحريم نزل قد وكان الله، بنصر المؤمنون
  لأن هذه الزيادة )2(غير ثابتة وغير صحيحة "به فتصدق سحت هذا" :الدليل بأن الزيادة الواردة في الحدزث

 خالفت الروازة في كتب الحدزث،  الروايات موجودة في هذا الحدزث بدون الزيادة. 

 القول الراجح:

اجح هو  عدم جواز الانتفاع بالمال الحرام  بعد عرض أدلة كل قول وبيان وجه الاستدلال أرى أن القول الر 
لأن الأدلة التي استدلوا بها أقوى م، الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، وهي أكثر ثبوتا فأدلة القول 
الأول صريحة تدل على عدم قبول الصدقة إلا م، المال الطيب، فالمال الحرام م، الخبائث التي نهى الله تعالى ع، 

  )3((قبل منهولا زتصدق به فيبها، وفي الحدزث دلالة واضح على عدم قبول صدقة صااب المال الحرام ) التصدق
وكذلك إذا كان دعاءه لا زاتجاب فكيف تقبل منه الصدقة، وم، الأاادزث التي استدلوا بها صحيحة ثابتة، 

وجه  بت كما سبق ذكره، وكذلكولك، الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني منها ما هو ضعيف غير ثا
الاستدلال في الحدزث الأول فليس فيه دلالة على الأمر بتصدق بالمال الحرام، إنما أمرهم بإطعامه الأسارى بنية 

ة صريحة على ليس فيه دلال -رضي الله عنه  -التخلص والتحلل منه لا بنية الصدقة، أما ما روي ع، اب، ماعود 
 .)4(لخروصيارجحه الشيخ الدكتور كهلان ب، نبهان  ، وهذا الذياز التصدق بالمال الحرامجو 

                                                           
، دار المعرفة. )بيروت: 1ط ،إحياء علوم الدين ،هـ(505ب، محمد الطوسي )المتوفى: ، أبو اامد محمد الغزاليانظر:  (1)

 131ص ،2، ج(م1982
، 2م(،ج1987ض: دار العاصمة للنشر، .)الريا1ط تخريج أحاديث إحياء علوم الدين،الحدَّاد، محمد ب، محمود، انظر:  (2)

 1076ص
، تحقيق: الايد أبو المعاطي 1، ط3672، رقم الحدزث:مسند أحمد بن حنبل ،ب، محمد ب، انبل أحمد يباني،الش(3)

 387، ص 1م( ج 1998هـ ـ 1419تب، ) بيروت: عالم الك النوري.
الخروصي، كهلان ب، نبهان، المقابلة مع الدكتور سيف الهادي، برنامج سؤال أهل الذكر، قناة سلطنة عمان، ( 4)

 م2018و//زوني5
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 معاملة غاسل الأموالالفرع الثاني: حكم 

ا أو سرق زرعهفي القرون الماضية زوجد عدة صور للتعامل بالمال الحرام، مثل ما أن لو غصب أرضا و 
لتعامل يل الأموال، وكذلك ان م، خلال جرائم غا، أما في عصرنا فيكو به، وكذلك المال الربوير اجفت مالا

ز ال هنا: هل يجو اؤ أتحدث ع، التعامل بالأموال المغاولة، والس مع البنوك الربوزة، وغيرها م، الطرق إلا أني
 وغيرها م، المعاملات المالية؟! شراءالتعامل بالمال المغاول م، بيعٍ و 

ة جد عدو ول يجب أن نذكر أنه تع، اكم المعاملات المالية بالمال المغا لك، قبل الشروع في الحدزث
ذا لهائز الح مع لتعامعامل في المال الحرام نفاه، واكم المنها اكم التتقايمات للتعامل في المال الحرام، و 

الحرام  التعامل بالمال، كما زنقام اكم ا أو غير مالمالمال، كما زتفرع م، هذا القام إذا كان الحائز مالم
ام الذي التعامل بالمال الحر ال الحرام الذي لم يختلط بالحلال، وما اكم لم: ما اكم التعامل باإلى قامين

 اختلط بالحلال.

سأقوم بمزج التقايمات الاابقة، وجعلها في قام وااد آخر، وهو ما زهمنا في جريمة غايل الأموال، وهو اكم 
ة غايل بالمال  الحلال، وهذا الغالب في جريم التعامل مع اائز المال الناتج ع، جريمة غايل الأموال إذا اختلط ماله الحرام

الأموال، وأما الذي ماله ارام في ذاته ولم يختلط بالحلال فهو ارام اتفاقا، مثل الربا والخمر والمخدرات وغيرها، قال الله 
يْطَانُ مِ الىذِينَ يََْكُلُونَ الرِ بَا لَا يَ قُومُونَ إِلاى كَمَا يَ قُومُ الىذِي يَ تَخَبىطهُُ ﴿تعالى:  اَ الْبَ يْعُ الشى مُْ قَالُوا إَِّى نَ الْمَسِ  ذَلِكَ بَِِنهى

ُ الْبَ يْعَ وَحَرىمَ الرِ بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِ هِ فَانْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَ  لَفَ وَأَمْرُهُ إِلََ اللَّىِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ مِثْلُ الرِ بَا وَأَحَلى اللَّى
ال ق :عبيدة ع، جابر ب، ززد ع، اب، عباس قال أبيع، و  (،275)البقرة:  ﴾صْحَابُ النىارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَ 

  .(1)"ليه وشاربِاإلعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة :" صلى الله عليه وسلم

 

                                                           
، 625دزث:لحماند الإمام الربيع ب، ابيب، رقم ا الجامع الصحيح الربيع ب، ابيب ب، عمر الأزدي البصري،، الفراهيدي (1)

 264هـ (، ص 1415كتبة الاستقامة، عاشور ب، زوسف. )سلطنة عمان: م ـ محمد إدرزس :دط، تحقيق
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    حكم التعامل مع حائز المال الحرام الذي اختلط ماله بالمال الحلال

لى أربعة إ م الذي اختلط ماله بالمال الحلالالتعامل مع اائز المال الحرااختلف العلماء في اكم  قد
 ، هي:أقوال

ك، التعامل ، إذا لم زالخليلي أحمد سمااة الشيخ أفتى به الجواز مطلقا، وهو القول الذيالقول الأول: 
 .)3(الشوكاني، و )2(، والمحاسبي(1)في المال الحرام عينه

يجوز  وَأما الَّذز، ارمُوا العطايا م، الالاطين فقد غلطوا لَعَلَّه أنَه ليَْسَ بِحرَام كُله فَكيف" لمحاسبي:قال او 
مْوَالهم وَزلْزم الَّذز، ارمُوا أزَْضا على قِيَاس قَـوْلهم أنَه لَو كَانَ سكين م، أَ  أَن زُـقَال ارَام وَفِيه دِرْهَم اَلَال

لِكَ نْدهم لاَبَب الْحرََام اَتىَّ زكون سكينا م، اَلَال وَزكون ضَامِنا لما جنى وكََذَ لَا تكون ذكََاة عِ  فذكوا بهاَ
ظ لَو اشْترى مُصحفا م، مَال ارَام وَافظ فِيهِ الْقُرْآن لوَجَبَ أَن زنااه وَلَا يُجزئهُ أَن زقْرَأ في صلَاته بماَ اف

 .)4("لمين كَذَلِكم، جوائز الاُّلْطاَن وَلَا أَن زُـعْطي المؤذنين والمع

                                                           
، الكتاب (م2013، وزارة الأوقاف والشؤون الدزنية ة عمان:دط.)سلطن الخليلي، أحمد ب، حمد، الفتاوى المعاملات، (1)

م(، المفتي العام لالطنة عمان، م، 1942ه/1361أحمد ب، حمد ب، سليمان ب، ناصر الخليلي، )، 154الثالث،ص
عتمد في مؤلفاته: الحق الدامغ، و جواهر التفاير، الفتاوى، شرح منظومة غازة المراد، انظر: المعولي، المعتصم ب، سعيد، الم

 19م(، ص 2011. )بيروت: دن،5فقه الصلاة.ط
كتبه: فهم القرآن، وآداب   م(، م، أهم857هـ ـ243/ م786 هـ ـ170) الحارث ب، أسد ب، عبدالله البغدادي المحاسبي (2)

 113ـ110ـ ص 12، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء، المكاسب والورع والشبهة وبيان. انظر: الذهبي، النفوس
ه 1173) الشوكاني: محمد ب، علي ب، محمد ب، عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد م، كبار علماء اليم،، م، أهل صنعاء، (3)
لع خبار و البدر الطارار منتقى الأوطار م، أسمؤلفا م، أشهرها: نيل الأ 114له م(،1834ـ  هـ1250م/ 1760.

 298ص، 6، مرجع سابق،جالأعلامانظر: الزركلي،  ر.إرشاد الفحول والايل الجرابمحاس، م، بعد القرن الاابع و 
المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف  هـ(،243الحارث ب، أسد المحاسبي، أبو عبد الله )المتوفى: المحاسبي،  (4)

 (93ـ 92، ص )(م1992، دار الفكر اللبناني .)بيروت:1ط، تحقيق: نور سعيد،الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه
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م، الأعراب الباقين  المدزنة ه صلى الله عليه وسلم لم، زفد إلىقد ثبت وقوع المعاملة من" قال الشوكاني:و 
سلم ومامع  عليه و لهم بمرأى منه صلى الله - رضي الله عنهم -على الشرك إذ ذاك وهكذا معاملة أصحابه 

 قاراون للظلم وغالب ما في أزدزهم مما يأخذونه قهرا و هليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكباوهم في اال ج
وهكذا   ،هلية الذي هو الربا المحرم بلا خلافاضا مع كونهم ماتمرز، على ربا الجغضبا م، أموال بعضهم بع

كان صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه زعاملون اليهود م، أهل المدزنة ومم، اولها وهم ماتحلون لكثير 
 .)1((ما ارمه شرعنا

 أدلة هذا القول:

بْْنِِ وَالفِرَاءِ، فَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اِلله صَلىى اللَّىُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ عَنِ السىمْنِ وَالجُ " عَْ، أَبي عُثْمَانَ، عَْ، سَلْمَانَ قَالَ:ـ 1
ُ في كِتَابِهِ، وَالحرََامُ مَا حَرىمَ اللَّىُ في كِتَ   .)2("وَ مِىا عَفَا عَنْهُ ابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَ هُ الَحلَالُ مَا أَحَلى اللَّى

رام م، ربا م مختلطة بالحأموالهعندما كان في مكة قبل الهجرة زتعامل مع المشركين، و  صلى الله عليه وسلمـ إن الرسول 2
لحرام، و  با غيرهم و أموالهم مختلطةإلى المدزنة تعامل مع اليهود و  صلى الله عليه وسلمجر الرسول اذلك عندما هو غيره، وك

 .)3(لم زنكر عليهم ذلك، و غيرها الكثيرعل ذلك الصحابة، و كما ف

 الحلالل مع من اختلط ماله بين الحرام و : لا يَوز التعامالقول الثاني

، وزظهر م، (4)إذا اختلط الحرام بالحلال غلب  الحرام عليه"الإمام الاالمي م، الإباضية: "و هذا قول و 
بح اراما، وم، المعلوم عدم جواز التعامل مع م، كان ماله قوله أنه في اال اختلاط الحلال بالحرام زص

                                                           
 .)بيروت:1ط د،: محمود إبراهيم زاز، تحقيقالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ،دالشوكاني، محمد ب، علي ب، محم (1)

 18، ص  3، ج (هـ1405، دار الكتب العلمية
شار عواد ،دط، تحقيق: ب1726، رقم الحدزث: سنن الترمذي، محمد ب، عياى ب، سَوْرة ب، موسىالترمذي،  ( 2)

 272، ص3ج  ،م( 1998معروف.)بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
.)الأردن: 1ط ،التصرف به في الفقه الإسلاميأحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع و ، عباس أحمد محمد، البازنظر: ا (3)

  251ـ 250، ص (م1998، النفائس دار
 481ص ،3جمرجع سابق،  ،معارج ااتمالالاالمي،  نور الدز، (4)
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تلط ماله بالحرام عليه في الشخص الذي اخ ، ايث ذكرم، المالكية (1)صبغاراما كله، وهذا القول قول أ
ا لم زفعل واختلف إذ" :أن زتوب وزرجع الحقوق إلى أهلها وزتصدق بها ع، أهلها إن لم يجدهم، كما قيل

ول ارمه أصبغ، وقبول هدزته وأكل طعامه محم،....، و عامهملته وقبول هدزته، وأكل طذلك، في جواز معا
رَام  في جَوَازِ الْأَكْلِ مِْ، مَالِ مَْ، في مَالهِِ اَ " :كما جاء  أاد الأقوال في مذهب الحنابلة، وهذا (2)"على ذلك

: مَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ قاَلَ ا ....أَاَدُهَا: التَّحْرِيُم مُطْلَقًا.  أقَـْوَال  ُ  -لْإِ وَسَألََهُ  ،عْجِبُنِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ : لَا ز ـُ-رَحِمَهُ اللََّّ
ى في آدَابِهاَ وَلَا يَأْكُلُ مُخْتَلِطاً قاَلَ في الرّعَِازةَِ الْكُبرَْ  ، يَأْكُلُ عِنْدَهُ؟ قاَلَ: لَا الْمَرْوَزيِِّ عَْ، الَّذِي زُـعَامِلُ بِالرّباَ 

 .(3)"لَا ضَرُورةَبِحَرَامٍ بِ 

 أدلة هذا القول:

نىاسُ، إِنى اَلله طيَِ بٌ لَا يَ قْبَلُ إِلاى أَي ُّهَا ال"عَْ، أَبي هُرَزْـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ـ 1
لُ كُلُوا مِنَ الطىيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا يَن، فَ قَالَ: ﴿يَا أَي ُّهَا الرُّسُ طيَِ بًا، وَإِنى اَلله أَمَرَ الْمُؤْمِنِيَن بِاَ أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِ 

﴿يَا أَي ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا  وَقاَلَ: ،(51 المؤمنون:)صَالِحاً، إِني ِ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ 
، يَا يُطِيلُ السىفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمدُُّ يَدَيْهِ إِلََ السىمَ  ىُْ ذكََرَ الرىجُلَ  ،(172البقرة: )رَزَقْ نَاكُمْ﴾  اءِ، يَا رَبِ 

، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحرََامِ،  .)4(" يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟فَأَنَى  رَبِ 

                                                           
م، أشهر  ، م( 839هـ ـ 225م/ ومات 768هـ ـ 015أبو عبد الله أصبغ ب، الفرج ب، سعيد ب، نافع المصري، )ولد  (1)

جرة النور ش، محمد ب، محمد ب، عمر، مخلوف انظر: كتبه: كتاب الأصول وتفاير ادزث الموطأ وكتاب آداب الصيام.
 99ص ،1ج م(،2003العلمية،دار الكتب  .)لبنان:1.طالزكية في طبقات المالكية

تحقيق: محمد  ،مسائل أبي الوليد ابن رشد هـ(،520أبو الوليد محمد ب، أحمد ب، رشد القرطبي )المتوفى:  اب، رشد، (2)
 555ص، 1،ج(م1993 -هـ  1414، دار الجيل .)بيروت:2ط ،الحبيب التجكاني

الراجح من  الإنصاف في معرفةهـ(، 885نبلي )المتوفى: مشقي الحعلاء الدز، أبو الحا، علي ب، سليمان الدالمرداوي،  (3)
 322ص ، 8، ج(دت، دار إاياء التراث العربي.)بيروت: 2ط،الخلاف

 ،، دط1015، رقم الحدزث:صحيح مسلمهـ(، 261ب، الحجاج أبو الحا، القشيري )المتوفى: ، مالم النياابوري (4)
 703ص ، 2لتراث العربي، دت (، جمحمد فؤاد عبد الباقي. )بيروت: دار إاياء ا تحقيق:
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بعشرة دراهم، وفيه درهم من  من اشترى ثوبا" قال: - رضي الله عنهما -وروي ع، اب، عمر ـ 2
  .(1)"حرامٍ لمْ يقبل الله عزى وجلى له صلاة ما دام عليه

ى ورع ا علإمام بين، وهو لا خلاف على ارمته، و الأمر فيها إما على ار  دلالة الأدلة يمك، القول في هذهو 
 .)2(اتى لا زقع المالم في الحرام  د الذرائعالحرمة، فهم قالوا بحرمته م، باب سلأمر مشتبه بين الحل و 

 مع من اختلط بين الحرام والحلال القول الثالث: يكره التعامل

 أدلة هذا القول:، و )5(قول عند الحابلة، و (4)اب، وهب م، المالكيةو ، (3)وقال بهذا القول الشافعية

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاى نُوا لَا تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ أَي ُّهَا الىذِينَ آمَ  ياَ ) ، قال تعالى:استدلوا بعموم الآيات  1 
 .(29)النااء: (أَنْ تَكُونَ تَِِارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أَنْ فُسَكُمْ إِنى اللَّىَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

بينهما أمور ين والحرام بين و الحلال ب) :صلى الله عليه وسلم: قال النبي نعمان ب، بشير رضي الله عنه قال ع، ال   2 
مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإْ كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإْ 

                                                           
ق: مصطفى محمد ، تحقيالترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم ب، عبد القوي ب، عبد الله، المنذري (1)

 548، ص 2،ج(م1968، مكتبة مصطفى البابي الحلبي.)مصر: 3ط ،عمارة
 77، ص(م1993دار التعارف  .)سوريا:1ط ،الحلال و الحرام في الإسلام، عبدالله ، زوسفنظر: القرضاويا (2)
، دار الفكر دط.) ،المجموع شرح المهذبهـ(، 676النووي ، أبو زكريا محيي الدز، يحيى ب، شرف النووي )المتوفى:  (3)

هِ وَجَائزِتَهِِ فَـرَخَّصَ فِيهِ الحَْاَُ، تِ ابُْ، الْمُنْذِرِ اخْتـَلَفُوا فِي مُبَازَـعَةِ مَْ، يُخاَلِطُ مَالَهُ اَراَم  وَقَـبُولِ هَدِزَّ  قاَلَ ) 353، ص9،ج (دت
ْ، لَا زَـقْبَلُ ذَلِكَ ابُْ، الْمُاَيِّبِ وَمَكْحُول  وَالزُّهْريُِّ وَالشَّافِعِيُّ قاَلَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أُاِبُّ ذَلِكَ وكََرهَِ ذَلِكَ طاَئفَِة  قاَلَ وكََانَ ممَّ 

 سَعِيدٍ وَالثّـَوْريُِّ وَمُحَمَّدُ بُْ، وَاسِعٍ وَابُْ، الْمُبَارَكِ( وَالْقَاسِمُ بُْ، مُحَمَّدٍ وَبِشْرُ بْ،ُ 
تحقيق: محمد  ،سائل أبي الوليد ابن رشدمهـ(، 520أبو الوليد محمد ب، أحمد ب، رشد القرطبي )المتوفى:  اب، رشد،  (4)

الله  الفهري مولاهم عبد أبو محمد، 555ص، 1،ج(م 1993 -هـ  1414، دار الجيل .)بيروت:2ط ،الحبيب التجكاني
أشهر كتبه: موطأ اب، وهب، الجامع، البيعة،  م(،812هـ ـ 197م / 743هـ ـ125) ب، وهب ب، مالم الفقيه المالكي،

 235ـ  232ص ، 17، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاءالمغازي، تفاير غرزب الموطأ. انظر: الذهبي، 
قيق: محمد تح ،عرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالإنصاف في م، المرداوي، علي ب، سليمان (5)

 223، ص11،ج(دت، دار إاياء التراث العربي .)بيروت:2ط اامد الفقي،
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 وجه، و)1(ن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه(أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله م
 في وقع قد التعامل زكون أن شبهة زورث الحلال بالمال مختلطة الحرام المال وجود أن بالحدزث الاستدلال

 وقوع في اهالاشتب قام فإذا الحرام، الدزنار م، الحلال الدزنار معرفة عدم م، تتأ الشبهة وهذه الحرام، المال
 قد تعامله زكون أن ةمخاف التعامل هذا وزترك وعرضه لدزنه زاتبرئ أن للمالم فالأولى الحرام بالمال التعامل

 الدال النهي دون الاستبراء زطلب الحدزث أن وبما زقصد، أن ودون زدري أن دون فعلا الحرام الالم في وقع
 .(2)بالتحريم القول م، العدل إلى أقرب ارام ماله في م، معاملة بكراهة القول كان  التحريم على

، الحرام، فرأى م فقد عامله في جزء ائعا فيه، فاذا عامله في شيء منهن الحرام لما اختلط بماله صار شإ
 .)3(اجتنابه م، وجه التوقي زكون مكروها لا محرما، وما كان ذلك م، المتشابه، ومنع على وجه التوقي

 البالحلال إذا كان الحلال هو الغحائز المال المختلط بين الحرام و القول الرابع: يَوز التعامل مع 

   .(6)الحنابلة بعض، و (5)اب، القاسم م، المالكية، و (4)وهذا قول الحنفية

  

 

                                                           
، 3، ط1946، رقم الحدزث:الجامع الصحيح المختصر محمد ب، إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، البخاري، (1)

 723، ص2م ( ج1987 -هـ 1407ت: دار اب، كثير، )بيرو  .تحقيق: مصطفى دزب البغا
 924ص  مرجع سابق، ،أحكام المال الحرام، البازنظر: ا  (2)
 557ص ،1ج مرجع سابق، ،سائل أبي الوليد ابن رشدم اب، رشد، (3)
دار الكتب  وت:ط.)بير د ،النظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانالأشباه و اب، نجيم، زز، العابدز، ب، إبراهيم ب، نجيم،  (4)

 112، صم1980، العلمية
 القاسم ب، خالد العتقي، الرحم، ب، أبو عبدالله عبد، 555ـ ص 1ج مرجع سابق، ،سائل أبي الوليد ابن رشد اب، رشد، (5)
الدرر الانية في الأجوبة ك، أشهر كتبه: المدونة الكبرى، و (، م، تلاميذ الإمام مالم806ـ  ه191/ م750 هـ ــ132)

 130ـ  126ـ ص  17، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء، ااشية الروض المربع، انظر: الذهبي، النجدزة
 322ص ، 8ج ،مرجع سابق ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  (6)
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 أدلة هذا القول:

ٌْْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ لِلنىاسِ ي﴿ تعالى: ـ قال الله1  وَإِثَْهُُمَا أَكْبَرُ سْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِ
 ُ   ااْتيَاتِ لَعَلىكُمْ تَ تَ فَكىرُونَ﴾اللَّىُ لَكُمُ  مِنْ نَ فْعِهِمَا وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُ بَينِ 

 الضرر انبتغليبا لج الخمر تحريم سبب بأن القول،هذا  على الآزة بهذه الاستدلال يمك،، (219)البقرة:
 غالب نكا  فإن معه، التعامل اكم زكون الغالب بحاب الحرام المال اائز وكذلك المنفعة، جانب على
  بعيد لك، هذا الاستدلالو ، (1) معه التعامل ارم اارام المال غالب كان  وإن ،معه املالتع ال الالا المال
 .التحريم سبب لبيان لا الخمر اكم في للتدرج جاءت الآزة لأن

 .إذا غلب الحرام لم يجز التعامل: فإذا غلب الحلال جاز التعامل، و (2)لبغـ الحكم للأ 2

لال بها كدليل ولك، زاتأنس بها على قولهم، لك، الاستد لتدلاهذه القاعدة الفقهية لا يمك، الاس     
بها يحتاج إلى نظر لأن المال المغاول لا زعرف منه قدر الحرام والحلال فلا يمك، التمييز بينهما في غالب 

 الأمر.  

 :القول الراجح

لط ماله م، اختالراجح هو أن زكره التعامل مع بعد عرض الأدلة وبيان وجه الاستدلال أرى أن القول 
بين الحرام والحلال  فإن الأدلة التي استدل بها القائلون بالجواز مطلقا والحرمة مطلقا، لا تدل دلالة صريحة 
على ذلك، ولا يمك، القول بالجواز مطلقا أو الحرمة مطلقا أو التغليب إلا بناء على دليل شرعي ووضوح 

الأولى للمالم اجتناب التعامل مع صااب هذه الأموال  ذلك الدليل، ولك، يمك، القول بالكراهة بمعنى أن
بناء على الأدلة العامة، مثل "الحلال بين والحرام بين..."، التي تأمر المالم باجتناب مواضع الشبهات، ولأن 
هذا القول وسط، وكذلك فيه ااتياط  اتى لا زقع المالم في المحظور، وكما إننا غير مكلفين بالاؤال ع، 

                                                           
 248، ص ، مرجع سابقأحكام المال الحرام، عباس أحمد محمد، نظر: البازا (1)
 489، ص 1الفقهية عند الإباضية، مرجع سابق،ج آل هرموش، معجم القواعدنظر: ا (2)



 

58 
 
 

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ﴿الأموال، وهل اختلطت بالحرام أو لا، وقول الله تعالى: مصدر هذه 
(، ولك، يجب على المالم الااتياط لدزنه، فلا زدخل في المعاملات التي بها شبهة، ولم 18)فاطر:﴾أُخْرَى

 تك، له ااجة ماسة  اتى لا زقع في الحمى.

ف يه تشدد، لو قلنا به لتعطلت الكثير م، المعاملات، ولتوقوأما القول بالحرمة مطلقا لا زصح  لأن ف
الكثير م، مصالح الناس ووقعوا في ارج شدزد ومشقة  لأنه قلما يخلو زمان م، وجود المال الحرام، ولأن 
جلب المصلحة الظاهرة أولى م، درء المفادة الظنية التي تحدث في تعامل مع م، اختلط ماله بين الحرام 

لك الاستدلال بأن الحلال إذا اختلط بالحرام أصبح اراما والحرمة شائعة فيه، فهذا استدلال والحلال، وكذ
غير مالم به وهو على غير القياس  لأن الحرام لا زثبت في عين المال، وإنما زثبت في ذمة صاابه إذا كان 

ذا الاستدلال، ه لا زنطبق عليه هالمال اراما لغيره مثل الربا، وليس اراما لذاته كالخمر، إذا المال الحرام لغير 
وهذا الحاصل في بعض الأموال المغاولة فلا زنطبق عليها، وكذلك المال المحرم لكابه وهذا النوع هو الغالب 
في الأموال المغاولة  لأن التحريم لم زتعلق بها لذاتها وإنما لكابها، فالحرام وصف معنوي، والشيوع وصف 

 مادي لا يمك، القول به.

القول بالجواز مطلقا، فإن الأدلة التي استدلوا بها في مجملها تدل على اكم تعامل المالم مع غير  وأما
المالم الذي قد يختلط ماله بين الحرام الحلال  أي لا ناتطيع القول بأن تعامل المالم مع المالم الذي 

لال والحرام لم زتبع دزنه في الحاختلط ماله بين الحرام والحلال داخل تحت مجمل هذه الأدلة، فإن غير الما
والذي قد يحل له الكاب الحرام، بخلاف المالم فلا يحل له كاب الحرام مطلقا، وكذلك القول بأن الرسول 

تعامل مع المشركين لا زعني أن أموالهم مختلطة بالحرام دائما، فهذا مجرد ااتمال، ولك، الأصل براءة  صلى الله عليه وسلم
 الذمة إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

يه لا تنهض به الحجة ولم زقم عليه دليل صرزح  إذ إن التفرزق بين الكثير والقليل ف ببالتغلي والقول
مشكل وذلك في تحدزد ما الكثير وما القليل، وهذا صعب نوعا ما  لأن قدر الحلال والحرام مجهول في مال 

 صاابه، وزصعب تمييزه ولذلك زصعب الحكم بالحرمة مطلقا أو الجواز مطلقا.
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 ريمة غسيل الأمواللج السلبية ثاراات: ثانيث الالمبح

عدة أضرار لها و  ،الاياسيةقتصادزة والاجتماعية و الاالآثار  :منها ،سلبية اآثارً  ة غايل الأموالريملجن إ
 ذه الآثاره أبرزو الأقاليم، ها م، الدول و ليس على الصعيد الدولة فحاب بل تتعدى إلى غير  ،ومااوئ
 :فيما يأتي

 

 ة: ااتثار الاقتصاديولالمطلب الأ

ورا على تعد آثارها أكثر ظهعلى الاقتصاد الدولي والإقليمي، و  اإن لجريمة غايل الأموال أثرا بالغ
 آثاريها لعالآثار الاقتصادزة هي الأساس فقد زترتب الأخرى، و الصعيد الاقتصادزة ع، غيره م، الأصعدة 

 يرها.غ: التأثير على الدخل والعملة الوطنية والادخار و ، الآثار الاقتصادزةماجتماعية أو سياسية أخرى، و 

 : ااتثار على الدخل القومي الفرع الأول

مجموعة العوائد التي يحصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج م، المواطنين " عرف الدخل القومي بأنه:
م، الزم،،  ل فترةمقابل استخدام هذه العناصر في إنتاج الالع والخدمات سواء داخل البلد أو خارجه خلا

 .(1)عادة سنة"

ة على موال المهربأثر هذه الأوزظهر  الأموال،وفيما سبق ذكرنا م، أساليب غايل الأموال تهرزب 
ا زعيق مم المال،تهرزب الأموال إلى خارج الدولة خاارة لأاد أهم عناصر الإنتاج وهو رأس دخل القومي، و ال

 عليه زقل الدخل.و إنتاج الالع والخدمات  

 فيها تحققت لتيا للدولة القومي الدخل م، استقطاعات الأجنبية  المصارف إلى الأموال المهربة تعتبر 
 يحرم اأرضه على أصحابها كون  التي الدولة خارج إلى المشروعة غير الأموال خروج أن وذلك الأموال، هذه
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 وما الدولة، لداخ الأموال هذه غِلتاستُ  لو عليها الحصول يمك، كان  التي الإيجابية العوائد م، الدولة هذه
 بعملية بطةالمرت الأنشطة م، جانبا فإن كذلك  الالعي، المعروض وزيادة العمالة تشغيل م، بذلك زرتبط

 لمواردا انخفاض زعني ما وهو عليها، الماتحقة الضرائب م، هاربة أنشطة تكون ما عادة غايل الأموال
 .(1)الاقتصادزة البرامج لتموزل المتااة

ن تأثير جريمة غايل الأموال على الدخل القومي زكون م، خلال تهرزب أساس وزتضح لنا مما سبق أ
زقل الإنتاج مما زؤدي إلى ضعف الدخل القومي في الأنشطة المشروعة، بيد أن  الإنتاج هو رأس المال  عليه

ؤدي ذلك أزضا زززداد غنى، و نشطة غير المشروعة زززد دخلها، وزعني ذلك أن الفقير ززداد فقرا والغني الأ
 لآثار اقتصادزة أخرى.

ائب ع، الضر كما زكون أثر جريمة غايل الأموال على الدخل القومي م، خلال تهرب هذه الأموال 
 الية الاياسات الاقتصادزة للدولة، وذلك بابب تغير المعلوماتزؤدي إلى الحد م، فعالحكومية  وعليه 

 .ولة في بناء الاياسات الاقتصادزةت التي تعتمد عليها الدوالإاصاءا

وم، ذلك أزضا أن عملية غايل الأموال تدفع لرفع الايولة في بعض الدولة التي زهرب إليها المال  
ركة بح كائتمانية تتناسب مع هذه الايولة، لتتفاجأ بعد ذللحكومة إلى اتباع سياسات نقدزة و مما زدفع ا

عادة موازنة إجراءات لإمما زدفع الحكومة إلى اتخاذ  انت خاطئة تها كتدرك أن سياسعكاية لهذه الايولة، و 
ة طقد زكون إعادة الموازنة م، خلال رفع الضرائب على الأنشو لحد م، الآثار العكاية المفاجأة، االدولة، و 
 تأثر فئات معينة م، الناس.  ضعاف الدخل القومي و  مما زؤدي إلى إالمشروعة
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 العملة الوطنيةالفرع الثاني: ااتثار على 

بها الدولة التي  التي تتمتعي هي وسائل الدفع التي تاتخدم في التبادل التجار "العملة الوطنية: و 
  الأموال درمص للدول الوطنية العملة قيمة على سلبيا تأثيرا الأموال غايل عمليات تؤثر، و (1)"أصدرتها
 العملات لىإ الأموال هذه تحوزل زاتلزم والذي ،للخارج الأموال بتهرزب العمليات هذه ارتباط بابب

 انخفاضعليه   يةالمحل العملة على وانخفاضه الأجنبية العملات هذه على الطلب زيادة زعني وهذا الأجنبية،
 .(2)وتدهورها المحلية العملة قيمة

 إنه ايث  لةالمرس الدولة في الصرف سعر على زؤثر قد الغايل بقصد العملة الوطنية خروج أن كما
 على لطلبا واشتداد المحلية العملة عرض زيادة زعني ذلك فإن دولة، م، الأجنبي النقد م، المال خروج عند

 ثرواتهم خراجلإ الإجرام محترفي طلب لمواجهة وإما جانب، م، الفعلية الااتياجات لاد إما الأجنبي، النقد
  .(3)وضعف قوتها الشرائية المحلية العملة قيمة خفض إلى زؤدي مما  آخر جانب م، الغايل بقصد

ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، مما زؤدي إلى انخفاض تلك العملة وزتضح لنا أن هذا كله ز
ة هذا زعني أن جريمة غايل الأموال تااهم بشكل كبير في تدهور العملمقابل غيرها م، العملات الأجنبية، و 

ها م، بشكل أكبر على الدول النامية أو التي تكون عملت ثر، وزؤ ا بدوره زضعف اقتصاد الدولةالوطنية، وهذ
 ليها على الدولة محاربة هذه الجريمة والقضاء علذلك يجب  فة مقابل العملة الأجنبية الأخرى الأساس ضعي

 لقوتها الشرائية.  إبقاءً و  ،الحفاظ على قيمة العملة الوطنية م، أجل
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 على الادخار المحلي رالفرع الثالث: ااتثا

 تبزتر  زعني المتبقي م، الدخل بعد بالاستهلاك (1)الاستهلاك"الفرق بين الدخل و  "هو :لادخارا
 قادرة غير علهايج مما  للدولة المحلية المدخرات في عجز ادوثُ  الخارج في غالها بقصد الأموال تهرزب على
 البنوك في خراتالمد كتل تودع ايث التموزلية، الفجوة نطاق وزوسع الاستثمار، بااتياجات الوفاء على

 .(2)الدولة داخلتاتثمر  أن دون الخارجية

لما ي أنه كأ  هي علاقة عكايةلادخار المحلي، و اعلاقة بين غايل الأموال و  زتضح مما سبق وجودُ و 
لي إلى الخارج قل الادخار المح لذات التي تكون م، خلال تهرزب الأموالزادت عمليات غايل الأموال وبا

 الذي زززد م، خلاله النشاط الاستثماري المحلي. هو رأس المالو 

 المضاربة وأ الفنية التحف أو الذهب شراء مثلإذا كان غايل الأموال زتم م، خلال تصرفات عينية 
 زؤدي وهذا، ئاشي معالمجت زفيد لا يترفيه استهلاك إلى الأموالاتجاه  زعني هذا فإن  والعقارات الأراضي في
دوره زؤدي إلى تقليل الاستغلال وتوقف النمو هذا بمارات داخل الدولة، و ل م، الاستثالتقلي إلى

 .(3)الاقتصادي

 الفرع الرابع: ااتثار على معدل التضخم

 اركة صعودزة للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي تنتج ع، فائض الطلب الزائد" :بأنه عرف التضخم
 أن دون أموال ضخمة على أصحابها لاصو  إلى الأموال غايل عمليات تؤدي، (4)ع، قدرة العرض"

 ذلك إلى ضيفأ وإذا ،الأسعار ارتفاع إلى زؤدى مما  المجتمع في والخدمات الالع نتاجإ في زيادة زقابلها
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 في زعجال زيادة في زااهم ذلك فإن  والرسوم الضرائب م، الدولة إزرادات ونقص الادخار، معدل نقص
  الاقتصاد في الدولة. زؤثر ذلك بشكل عام علىة، و الدول موازنة

 النامية لدولا إلى المتقدمة الصناعية الدول م، التضخم تصدزر على الأموال غايل عمليات تااعدو 
غير  لأموالا أصحاب زشعر التي المتقدمة الصناعية الدول إلى النامية الدول م، ضخمة أموال خروج بابب

 العرض في يادةز  زصاابه لا الصناعية الدول في كبير  خلدا اريت وجودومع  ،لأموالهم أمانا أكثر أنها المشروعة
 على عتمدت النامية الدول كانت  ولما الصناعية، الدول في تضخم ادوث إلىي زؤد قد ذلك فإن  الالعي
 لمتقدمةا الدول في الأسعار ارتفاع فإن  الدولية تجارتها اجم م،( %80) لياوا في المتقدمة الصناعية الدول
 .(1)فيها الأسعار ارتفاع   عليهالنامية الدول تاتوردها التي الالع ارأسع زيادة زعني

 سوق الأوراق المالية اتثار فياالفرع الخامس: 

الية تقلبات في أسعار الأوراق والأسهم، هبوطا وصعودا، وتأثيره على الشركات زشهد سوق الأوراق الم
للخاائر  التعرضزؤدي إلى هبوط الأسعار و مما  ى إثارة المتاعب للشركات الكبر الصغرى والمتوسطة، و 

لا بشكل خاص، و  تالاستثمارابشكل عام، وعلى أصحاب الأموال و  ثر على الاقتصادوهذا زؤ ، (2)المادزة
قد  ماكالرقمية م، أهم أنواع الاستثمار،   لعملاتة واوقت المعاصر تعتبر سوق الأوراق الماليالرزب أن في 

داري في الدولة إإذا علموا أنه زوجد فااد سياسي و ن الماتثمرز، الآثار الاقتصادزة  ايث إتترتب بعض 
تقطاب اس دولة فإن هذا زززد م،الإدارات ، وإذا وجد الفااد في سلطات و فلا يجرؤون للاستثمار فيها
د زة، أو تجمير لتجاولية مثل العقوبات الاقتصادزة و هذا زعرض الدولة لمخاطر دعمليات غايل الأموال، و 

 .كل أثر يجر وراءه آثار أخرىأرصدة هذه الدولة، ووارداتها واستثماراتها، وهذا زؤثر على سمعتها، و 
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 المطلب الثاني: ااتثار الاجتماعية

تج بابب منها ما زنما زنتج ع، الآثار الاقتصادزة، و منها  ،اجتماعية اآثارً ل الأموال لجريمة غاي إن
ا إفرازات لهو  المجتمعهذا بدوره زؤدي إلى اختلال في طبقات المتولدة ع، الجرائم، و المشروعة الأموال غير 

 .شيوعا الآثار الاجتماعية كتفي بذكر أكثرسلبية كثيرة، لك، أ

 الفرع الأول: زيادة معدل البطالة

ومي ، الدخل القزؤدي إلى نقل جزء م المصارفإلى الخارج عبر  دولةب الأموال م، داخل الزر تهن إ
ير فهرب منها رأس المال ع، الإنفاق على الاستثمارات اللازمة لتو زثم تعجز الدول التي إلى الدول الأخرى، 

مواجهة خطر البطالة في ظل الزيادة الانوزة في إعداد الخريجين م،  مما زؤدي إلى  فرص العمل للمواطنين
  ة البطالةتفاقم مشكل مما زؤدي إلى  العمل م، غير المؤهلينالمدارس والجامعات، فضلا ع، البااثين ع، 

 .(1)لذلك لا يمك، الفصل بين عمليات غايل الأموال ومعدلات البطالة سواء في الدولة المتقدمة أم النامية

إلى  ين انخفاض معدل الدخل القومي زؤدالأثر ناتج ع، الآثار الاقتصادزة  إذ إأن هذا  زتبين لناو 
عدل الادخار فاض مم، أجل التقليل م، ادة البطالة، كما أن انخ عمل قلة الاستثمارات التي توفر فرص ال

مة و فإن الحكومة لا تاتطيع توفير فرص العمل بابب عدم وجود الايولة التي تمك، الحكله دور في ذلك  
ناتجة لاالتضخم فإن الحكومة تبني سياستها الاقتصادزة على الايولة  استثمارات، وكذلكم، إقامة مشارزع و 

، عمل ة، فزيادة عدد البااثين عهذا زؤثر سلبا على الرؤزة الاقتصادزة القادمجريمة غايل الأموال، و ع، 
زد م، ااجة ص العمل زز فإن عدم توفر فر  تصادزة زعصب المهمة على الحكومة فشل الخطة أو الرؤزة الاقو 

 للكاب.البااثين وقد زلجؤون إلى طرق غير مشروعة 
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 دل الجريمة  الفرع الثاني: ارتفاع مع

 الإجرامية طةالأنش م، للعدزد رائجة سوقا المالية الجرائم ارتكاب فيها زززد التي المجتمعات تعد
 الأموال بغايل طةالمرتب والعصابات الأفراد زنفقه ما إلى بالإضافة ،رالخمو  واستهلاك الدعارة، :مثل ،الأخرى

 لهم، لمنافاةا العصابات وأفراد زعماء على للقضاء هزنفقون وما الأمنية، الأجهزة لمقاومة الالاح شراء في
وهي م، أكثر العصابات التي تعتمد في دخلها على جريمة غايل الأموال وجرائم  ،ظهور عصابات المافياو 

 نقل في المااعدة على الحصول أجل م، المشبوهة والتنظيمات والعنف للإرهاب دعمهم وكذلك ،القتل
 معدل زيادة على الأموال غايل أثر على واضح مؤشر كله  وهذا المشروعة، غير الأموال وإخفاء وتحوزل

 . (1)الجرائم ارتكاب

قد  وجودةلمإن ااجة أفراد المجتمع إلى ما زعيشون عليه م، قوت، مع شدة التنافس على الفرص ا
المجتمعات  هذا زظهر كثيرا فيو زلجأ أولئك الأفراد إلى ارتكاب بعض الجرائم م، أجل توفير لقمة العيش، 

 فلا زهمه غازته الحصول على المالباعا لقاعدة الغازة تبرر الوسيلة  فتّ ، وقد زكون ذلك اسلاميةالإغير 
بأي وسيلة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة م، خلال القتل أو الزنا أو الارقة أو غيرها  الحصول عليه

أو رقابة الذاتية القلة ازع الدزني، و ية لضعف الو م، الجرائم، وقد تظهر هذه الجرائم في المجتمعات الإسلام
 القانونية.

م م، أجل الحصول على المال أولا، كما أن أصحاب الأموال غير المشروعة زقومون بارتكاب الجرائ
أنه زوجد ارتباط  نال وهذا زثبتالجزائية، و  القانونيةالإفلات م، الالطات الرقابية و ثم م، أجل الحفاظ عليه و 

عنف الداخلي عات تعاني م، الن كثير م، المجتمإ  فالجرائم الأخرى في المجتمعوال و غايل الأم وثيق بين
 الجرائم الناتجة عنها.بابب جريمة غايل الأموال و 
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 الفرع الثالث: اختلال التوازن الاجتماعي

على توازن  لمجتمعا م، ا: "هو نظام تحافظ فيه المجموعات المختلفة التي تشكل جزءً التوازن الاجتماعي
 ،سيء لبشك المجتمع أفراد على الدخل توززع في الأموال غايل عمليات تؤثر، و (1)المااهمات"الأرباح و 

 الدخل، لتوززع لبيةس اجتماعية آثار وجود ذلك وزعني ،الأغنياء وبين بينهم الفجوة واتااع الفقر أعباء وزيادة
 المعيشة وتدني الفقر، ومشكلة الاجتماعي كلالهي واختلال الأموال غايل بين عكاية علاقة وجود ثم

 .(2)المجتمع في المواطنين م، العظمى للغالبية

قيام ير مشروعة ثم الويحدث هذا الأمر نتيجة اصول بعض أفراد المجتمع على أموال م، مصادر غ
 في خلل دوثا إلى فيؤديتهلاكية  تصرفاتهم الاسباستخدامها  فينعكس ذلك على ماتوى دخولهم و 

 المنتج، لعملل الاجتماعية القيمة وإهدار مشروعيته، ع، النظر بصرف المال قيمة وإعلاء الاجتماعية، لقيما
 والفقر الجهل نأ معلوم هو وكما والكفاءة، التعليم م، بدلا العقول على لهالج وزايطر ،الأمية وتاتفحل

 ،المشروع غير كابال مصادر على طرةالاي فيها زتحقق لا التي المجتمعات في وتتزازد تنمو آثار   والمرض
، وهذا له الأموال غايل عمليات على والقضاء المجرمين بتعق م، الأمنية الأجهزة خفاقإ اال في وخاصة

، ما زنتج  المجتمعفي ةالطبقات العاليبين الطبقات المتدنية و  كراهيةء واقد و بغضا : وجودمنهاآثار كثيرة، 
ي إلى الكافي للأفراد زؤددخل رها أزضا عند عدم توفر الم، آثا، و ذلك خلل في النايج الاجتماعي ع،

م،  ادمةجيال قوجود أ عدم   إذ إن عدم الزواج زعنيهذا له تبعات كثيرةعدم قدرة الشباب على الزواج، و 
ؤدي إلى زعدد كبار الا،، وهذا زؤثر سلبا، و كذلك زيادة فئة الشباب وهي الفئة المنتجة في كل مجتمع، و 

 .ل التوازن الاجتماعياختلا

                                                           
 https://ar.warbletoncouncil.org/equilibrio-تالكوت بارسونز، التوازن الاجتماعي، الموقع:) ( 1)

29891-social 2021أبرزل  18( )تمت الزيارة في.) 
 169ص  مرجع سابق، ،غسيل الأموال في ضوء الاجرام المنظمالحمادي،  (2)

https://ar.warbletoncouncil.org/equilibrio-social-12989
https://ar.warbletoncouncil.org/equilibrio-social-12989
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قات ض للطبمع م، خلال منح بعض التعوزتقد تاعى بعض الدول لتقليص الفجوة الحاصلة في المجو 
الآفة التي  الك، قبل ذلك كله جاءت الشرزعة الإسلامية للقضاء على هذالمتدنية وقد لا زفي بالغرض، 

الله  ا على الفقراء، كما جاء في كتابردهخلال فرض الزكاة على الأغنياء و  ذلك م،تفتك بالمجتمعات، و 
مُوا لِأَنْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَِِ ﴿ العززز، ايث قال عز وجل: دُوهُ عِنْدَ وَأَقِيمُوا الصىلَاةَ وَآتوُا الزىكَاةَ وَمَا تُ قَدِ 
َ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ   يجب على المجتمع الاعتماد فالزكاة أهم ال م، الحلول التي ( 110) البقرة:﴾اللَّىِ إِنى اللَّى

 عليها م، أجل تجنب هذا الخلل في توازن الاجتماعي.

 

 المطلب الثالث: ااتثار السياسية 

ع، هذه الآثار  زنتج ثر فقط على النوااي الاقتصادزة والاجتماعية، إنماإن جريمة غايل الأموال لا تؤ 
ثرا  تأثر تأع، بعضها البعض، فالنااية الاياسية ت منها الآثار الاياسية، فهذه الآثار لا تنفكو  ،أخرى آثار  
 سنذكر بعض هذه الآثار.الاجتماعية في كل دولة، و بالنوااي الاقتصادزة و  اكبيرً 

 الفرع الأول: السيطرة على النظام السياسي

 وسيطرة سطوةو  قوة مصدرَ  في غايل الأموال ونقلها والنجاح المشروعة غير والدخول الثروات تعتبر
 قوانينهم رضف هم فيزاتغل غاسلو الأموال مكانتَ  عليهو   دولة أي في الاياسي النظام على الأصحابه
 اختراق م، وعةالمشر  غير الأموال هذه تمكنهم كما  ،ه بما يخدم مصالحهم الذاتيةبأسر  المجتمع على وإرادتهم
  .(1)عليها والايطرة الحكومات هياكل وإفااد

ات الحاكمة قد زؤدي إلى ظهور طبقات سياسية جدزدة تنازع الطبإن زيادة عمليات غايل الأموال ق
م، فتملك المال  ا أن هذه الطبقاتلاياسات، وبمتلاعب باالذه الطبقات دور كبير في لهالقديمة في دورها، و 

                                                           
، ةدار النهضة العربي دط. )القاهرة: ،غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي جريمة، نظر: قشقوش، هدى اامدا (1)

 11، ص (م2003
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لأمر صعوبة، المجتمع مما زززد افي العادة زكون هؤلاء الأشخاص لهم ظهور في ي أن زكون لها أتباع، و ر الضرو 
 .ويمكّ، قبضتهمرجح كفتهم زو 

هذا م، خلال وصول بعض أصحاب ر أثر هذه الطبقات واضحا جليا، و زظه في بعض الدولو 
 وضع في والاشتراك صانةبالح فيه زتمتع الذي الأمر  والنيابية الشعبية المجالس في للتمثيلالأموال المغاولة 

 أصوات على تأثيروال الذمم وشراء الانتخابية دعازةال على الإنفاق في باعٍ  م، لهم لما وذلك الدولة، تشرزعات
تهدزد فوضى و الإلى الاختلال و  زؤدي مما  الدولة في الاياسية الأنشطة جميع إلى هذا يمتد وقد ،الناخبين

الايطرة على النظام الاياسي في هذا الدولة، كما زنتج ع، هذا الأثر آثار أخرى تززد أساس المجتمعات، و 
  .(1)لطبقة الاياسيةفي سطوتها على ا

 التنظيمات الإرهابيةالعرقية و  عاتاالفرع الثاني: النز 

 تقوم ايث  العرقية النزاعات أعنف بعضاتغل في تموزل ت الأموال غايل ع، الناتجة الأرباح إن
 بالالاح وزلهاتم إلى وزعمدون ،العرقية الفتن وإشعال الداخلية الخلافات ببث المنظمة الجريمة عصابات

 وزلتم إلى المغاولة الأموال بعض توجهت قد كماشروعة،  المغير  الأموال بواسطة وغيرها ااعداتوالم
 ،للدول لاياسيا والاستقرار الأم، وزعزعة التخرزبية، وجرائمهم بعملياتهم للقيام الإرهابية التنظيمات
 .(2)المعادزة الأنظمة صورة وتشوزه لقلب الإعلام واستخدام

ذلك م، و  ،شروعة زاتطيعون إلحاق الضرر بالاياسات الحكوميةالمغير موال وزظهر أن أصحاب الأ
العرقية، دي بدوها  لنشر التعصب المذهبي والطائفي والتحزبات الدزنية و خلال تموزل بعض الجماعات التي تؤ 

جل الحصول على م، أ ايث زعيش المجتمع في تناار  مما زغري العصابات وزااعدها في استغلال الفرصة
كما أنهم زقومون بدعم الإرهاب والعنف والمنظمات المشبوهة، وهذا كله زنشر الفوضى   مطالبهم الاياسية،

                                                           
 (176ـ  175ص ) مرجع سابق، ،جرام المنظمضوء الإ غسيل الأموال فينظر: الحمادي، ا (1)
 87، ص(م2005، دار المكتبي . )دمشق:1ط ،غسيل الأموالنظر: الحاجي، محمد عمر، ا (2)

 78ص ،(م2008، نهضة مصر . )القاهرة:1ط ،جريمة غسيل الأموالنظر: الايوى، عادل محمد، ا   
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لأموال المتفجرات باء الأسلحة و المنظمات المشبوهة تقوم بشراوعدم الاستقرار الاياسي  لأن الإرهاب و 
مما   اسياساتهلحكومات و اهذا زضعف لمقاومة الالطات والحكومات، و  االمغاولة، ثم تقوم باستخدامه

   .لبيةتترتب عليها المززد م، الآثار الا عليهالكثير م، الدول المنافاة لها، و ر لدى لنظيجعلها محطة ا

 في سلطات الدولةالفرع الثالث: انتشار الفساد 

 ضفر  محاولة خلال م، والإدارة الحكم وطهارة بنزاهة الإضرار إلى الأموال غايل استشراء زؤدي
 قد مما  والنفوذ القوة بزهو تشعرهم قد الأموال هذه أصحاب لدى الثروة تراكم إن إذ  المال وسطوة هيمنة

 بالتوجه وذلك ي،الاياس القرار في للتأثير التدخل خلال م، الاقتصاد على ضار تأثير ممارسة إلى زدفعهم
 .(1)غيرها دون معينة وجهة

 وصولال يحاولون أنفاهم وهم والإفااد فاادوال الرشوة مثل طرق عدةوزقومون بذلك م، خلال 
 شراء الحقيقية تهممكن في زصبح بل ،المختلفة الإعلام وسائل بواسطة والأصوات القوى بتعبئة الحكم إلى

 بارتكاب أو والتورزط التهدزد خلال م، زصلون وقد ،والمرئية والماموعة المقروءة الوسائل هذه م، الكثير
 وهذا هو عين، ائيةوالقض التنفيذزة كالالطتين  الدولة هيئات بعض إفااد إلى ولالوص يحاولون وقد الجرائم

اوي ل الفااد م، خلال تقبل الرشأصحاب الالطة قد سقطوا في واالفااد، إذا كان بعض الاياسيين و 
مع المجت ونه، فما بالك بأفرادتلبية كل ما يحتاجالمشروعة، و غير مر أصحاب الأموال القذرة و رضوخ لأواوال
ية إلا على الرغم م، وجود الآثار الاياسله أثر كبير على سياسة الدولة ومصداقيتها، و خرز،، فهذاالآ

رائم الاياسية، اياسية، أو مرتبطة بجالالجرائم "العماني لم زعتبر جريمة غايل الأموال م،  القانونأن 
 .(2)"أو ذات دوافع سياسية

 

                                                           
(، 1(، عدد)34، مجلد )التنميةقتصاد الكلي، مجلة التمويل و الا غسيل الأموال يثير التشوش في، بيتر كوبيرك (1)

 8، صم1997
 (3المادة) م،30/2016قم تموزل الإرهاب، ر قانون مكافحة غال الأموال و (2)
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 الفصل الثالث: مكافحة جريمة غسيل الأموال وعقوبتها في القانون
 المبحث الأول: مكافحة جريمة غايل الأموال

 المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية لمكافحة جريمة غايل الأموال

 :  مكافحة جريمة غايل الأموال في القانون العمانيالمطلب الثاني

 المبحث الثاني: عقوبات ارتكاب جريمة غايل الأموال

 اقياتالمطلب الأول: عقوبات جريمة غايل الأموال في المعاهدات والاتف

 المطلب الثاني: عقوبات جريمة غايل الأموال في القانون العماني  
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 في القانون ة جريمة غسيل الأموال وعقوبتهامكافح الفصل الثالث:

ذلك ل ال أصبحت جريمة على ماتوى دولي وإقليمي وعالمي، وذات أثر سلبي إن جريمة غايل الأمو 
، القوانين وتوقيع الاتفاقيات م، أجل الحد م، هذه الجريمة، كما لى الدول والأقاليم والمنظمات، سع وجب

ر هذه ول إلى تطوزدالقامت معظم الدول بتشرزع قوانين محلية على ماتوى الدولة بنفاها، كما تاعى هذه 
ارتكاب جريمة غايل  يب المتبعة فيفعالية، تماشيا مع تطور الأسال  لتكون أكثر كفاءة و القوانينالتشرزعات و 

 نالأموال، كما وضعت عقوبات رادعة على كل م، زرتكب هذه الجريمة أو زشارك فيها، وقامت سلطنة عما
 ايل الأموال.غوتعاقب القيام بعمليات المعاهدات، وسنت قوانين تجرم بالانضمام في هذه الاتفاقيات و 
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   الأموال مكافحة جريمة غسيلالمبحث الأول: 

 لاتفاقياتااهدات و عالمتاعى إلى توقيع  بعض المنظمات التي العالميزوجد على الماتوى الإقليمي و 
مات إلى سواء كانت قبل هذه الجريمة أو بعدها، فتاعى هذه المنظ ،المعنية بهذه الجريمة والجرائم التابعة لها

ل الأموال، نظم مكافحة جريمة غاي م، أجل تطوزرتكاتف فيما بينها الها، و يضم أكبر عدد م، دول العالم إل
لقوانين لمكافحة غايل الأموال، وشاركت في العدزد م، الاتفاقيات سلطنة عمان أاد الدول التي سنت او 
رها على اطالحد م، مخأجل مكافحة جريمة غايل الأموال و م،  ليمية والعالمية المعاهدات العربية والإقو 

  .العالميالماتوى المحلي و 

 

 العربية لمكافحة جريمة غسيل الأموالالإقليمية و لاتفاقيات الدولية و ا :المطلب الأول

اتوى لماة غايل الأموال على المنظمات التي تكافح جريمو تفاقيات الازوجد العدزد م، المعاهدات و 
ول اتفاقية أ على أن زكون ذكرها م، التأريخي اعلى ااب تدرجه العالمي، وسنذكر أهمهاقليمي و الإدولي و ال

أو معاهدة، ثم أوسطها ثم آخر الاتفاقيات توقيعا، مع ذكر أهم ما جاءت به م، أجل مكافحة جريمة 
 غايل الأموال. 

 

  الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال فرع الأول: الاتفاقيات الدولية و ال

 (1988فيينا ) ؤثرات العقليةتِار غير المشروعة في المخدرات والماتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الا أولا:

 يل الأموالكاما محددة لمكافحة غاأاتعد اتفاقية فيينا أول وثيقة قانونية دولية، تعتمد تدابير و 
 لعائدات الإجراميةا طالماائل المتعلقة بضبالاتجار غير المشروعة بالمخدرات، و  أو المتحصلة م، الماتخدمة
 التيال، و لأطراف تقديمها في هذا المجالتي زتعين على الدول ا دلةوالمااعدات القانونية المتبا ،ومصادرتها
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م: 2000هذه الاتفاقية اتى نوفمبر  قد بلغ عدد الدول الأطراف فيم، و 1990دخلت ايز التنفيذ في عام 
     .(1)م، مجموع دول العالم % 83أي بنابة   ( دولة183)

هذه  إلا أن تطبيقها كان في بدازة ظواهرجهود سابقة للحد م، هذه الوجد وزتضح مما سبق أنه ت
نما جاءت جريمة إ، خاصة بجريمة غايل الأموال، و كالاتفاقية، كما زظهر في الحقيقة أن هذه الاتفاقية لم ت

ايل الأموال م، المؤثرات العقلية، فجريمة غلمخدرات و با تختص بالجرائم المتعلقة وال تبعا، فهيغايل الأم
 لجرائم الاابقة.تي تبعا لالجرائم المنظمة التي تأ

يقا لك، المادة الثالثة ذكرت تعرزفا دقالاتفاقية لم تذكر غايل الأموال، و  إن المادة الأولى م، هذه
 منصوص جرائم أو جريمة أزة ماتمدة بأنها العلم مع نقلها أو الأموال تحوزلايث جاء: " لغايل الأموال،

 بهدف الجرائم، وأ الجريمة هذه مثل في الاشتراك أفعال م، أو ،الفقرة هذه م،( أ) الفرعية الفقرة في عليها
 هذه لمث ارتكاب في متورط شخص أي مااعدة قصد أو للأموال المشروع غير المصدر تموزه أو اخفاء
 مصدرها، أو موال،الأ اقيقة تموزه أو خفاء، وإلأفعاله القانونية العواقب م، فلاتالإ ىعل الجرائم أو الجريمة

 ماتمدة بأنها مالعل مع ملكيتها، أو بها، المتعلقة الحقوق أو اركتها أو فيها التصرف طرزقة أو امكانه أو
 .(2)"الفقرة في عليها منصوص جرائم أو جريمة م،

زاتوجب ( مجرمة، و 3ل المنصوص عليها في المادة )بجعل الأفعاالبت الاتفاقية م، الدول الأطراف طو 
 ( م، هذه المادة، كما جاءت هذه8 ـ 4اامة هذه الجريمة في الفقرات )جفق مع توقيع عقوبات مناسبة تت

 الدول تحث والتي ،(9ـ  8ـ  7 ـ 6ـ  5) المواد في خاصةالاتفاقية بالعدزد م، المبادئ والأاكام المبتكرة 
 بقصد اتالمخدر  جرائم م، المتحصلة الأموال وتجميد وتعقب لتحدزد وطنية آليات إنشاء على الأطراف

 التجارزة، أو المالية وأ المصرفية الاجلات على الاطلاع لإتااة تدابير م، زلزم ما واتخاذ النهازة، في درتهامصا

                                                           

 34ـ  33ص  مرجع سابق، ،المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتمصطفى طاهر،  نظر:ا (1)
  293ص ، مرجع سابق، جرام المنظمغسيل الأموال في ضوء الإ، يالحماد نظر:ا  

 (2ـ 1(، الفقرة )ب( فرع)3المادة رقم) م(،1988) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية، (2)
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 إلى طرافالأ الدول ودعت - الصدد هذا في - المصرفية بالارزة التذرع جواز عدم مع عليها التحفظ أو
 المجرمين، اليموت الجنائية، والمحاكمات والملااقات التحريات مجال في الدولي التعاون م، كبير  قدر إبداء

 .(1)تبادلةالم القانونية والمااعدة الأموال، ومصادرة وتجميد زتتبع المتعلقة والأاكام الأوامر وتنفيذ

 م(2000اليرمو ) ثانيا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 ايز دخلت والتي ،م2000 دزامبر في المتحدة مللأم العامة الجمعية ع، الاتفاقية هذه صدرت
 جريمة ةمكافح صعيد على المهمة الدولية الوثائق م، الاتفاقية هذه وتعد ،2003 سبتمبر 29 في التنفيذ

   .(2)غايل الأموال

 لدولا على أوجب ايث  (الإجرامية العائدات ليغا) لأفعال خاصة عنازة الاتفاقية أولت وقد
،  م۱۹۸۸ ةلان فيينا اتفاقية أوردتها التي ذاتها لأاكامل وفقا ،(6) في المادة رقم الأفعال هذه تجريم الأطراف

 طرف دولة لك  على زتعين التي الأموال ليغا مكافحة تدابير م، مجموعة على الاتفاقية اشتملت كما
 غال فشوك ردع بغية المالية المؤساات نشاط لضبط داخلي رقابة نظام إنشاء: زشمل وبما ها،اتخاذُ 

 ليغا أنشطة يايرت في استخدامها لمنع التجارزة المؤساات بإنشاء المتعلقة الداخلية النظم وفحص الأموال،
 الحدود، عبر ولللتدا القابلة والصكوك النقد اركة ورصد لكشف مجدزة تدابير تنفيذ في والنظر الأموال،

 وأجهزة القضائية لالطاتا بين - وثنائيا إقليمياو  عالميا - الدولي التعاون وتعززز تطوزر إلى الاعي ع، فضلا
 .)3((7كما في المادة رقم )  الأموال ليغا مكافحة أجل م،  المالية الرقابة وأجهزة القوانين تنفيذ

 الأموال، لياغ جرائم على طبقنت التي العامة الأاكام م، أخرى مجموعة على الاتفاقية اشتملت كما
 الهيئات ائوليةبم المتعلقة الأاكام ذلك وم، الوطنية، عبر المنظمة الجريمة صور م، غيرها على تنطبق مثلما

                                                           
 (9( إلى )5المواد م، ) المرجع نفاه(،) (1)
 م(2000اليرمو ) كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاتفاقية الأمم المتحدة لم (2)
 (7 ـ 6م(، المادة رقم )2000)اليرمو  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةنظر: ا (3)
 44ص مرجع سابق، ،المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتمصطفى طاهر،  نظر:ا    
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 في التصرف ،المصادرة لأغراض الدولي التعاون والمصادرة، الضبط والجزاءات، والمقاضاة الملااقة الاعتبارزة،
 .)1((31إلى مادة  10هذا المواد )م،  زشرح، وغيرها الكثير، و المصادرة الإجرامية العائدات

 : الاتفاقيات العربية لمكافحة غسيل الأموال الفرع الثاني

 (: م1986) العرب الداخلية وزراء مجلس عن الصادرة الاتفاقية: أولا

 ةلمكافح العربية الاستراتيجية" عنوان تحت م(1986/ 12/ 2) بتارزخ الاتفاقية هذه توقيعكان 
 الدول جهود وايدت الاتفاقية تلك استهدفت ولقد ،"العقلية والمؤثرات للمخدرات المشروع غير الاستعمال

 بشكل صبنت لم كانت  وإن ،العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير تجارالا مكافحة نحو الأعضاء العربية
 اوتحفظً  اقةً ملا معها والتعامل الجريمة تلك عائدات لىإ تطرقت أنها إلا الأموال ليغا إشكالية على أساسٍ 

تحوزل الأموال أو نقلها مع العلم ( ـ 1") ( م، هذه الاتفاقية إلى أن:2شارت المادة رقم )، كما أومصادرة
ائم م، أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجر و  ،زة جريمة أو جرائم منصوص عليهابأنها متحصلة م، أ

اب مثل  ارتكفيبهدف إخفاء أو تموزه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مااعدة أي شخص متورط 
تموزه اقيقة الأموال أو و خفاء أ( ـ إ2لقانونية لأفعاله، )و الجرائم على الإفلات م، العواقب اهذه الجريمة أ

ع العلم بأنها ممصدرها أو مكانها أو طرزقة التصرف فيها أو اركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها 
واضحة على جريمة غايل الأموال، في هذا البند إشارة و ، (2)"و جرائم منصوص عليهامتحصلة م، جريمة أ

 أن هذه الاتفاقية تعنى بمكافحة هذه الجريمة.و 

 م(1996)المؤثرات العقلية الإتِار غير المشروع بالمخدرات و تفاقية العربية لمكافحة لاا :ثانيا

 تفاقية تلك الاسلطت  لقدو  ،م(1996/ 6/ 3) ايز التنفيذ بتارزخ لقد دخلت هذه الاتفاقيةو 
فاقية فت أثر اتقت، وهي في ذلك قد ال الأمواليأنشطة غاقة القوزة بين تجارة المخدرات و العلاعلى الضوء 

لجرائم قية فيينا، م، تحدث ع، اهذه الاتفاقية بنفس ما تحدث به اتفا تفقد تحدث، (م1988) فيينا
                                                           

 (31ـ  10م(، المادة رقم )2000اليرمو ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةنظر: ا (1)
 (4الفقرة رقم ) ،(2المادة رقم )، م( 1986) ة ع، مجلس وزراء الداخلية العربالاتفاقية الصادر  (2)
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ريم ى ضرورة تجعل ما زدل العربية الاتفاقيةوجاء في هذه ، (1)الإجراءات القانونية لهذه الجرائموالعقوبات، و 
 مصدرها ومكان اكتاابها تضليل، أو تموزهها أو إخفاء طبيعة الأموال القذرة، و نشاط غايل الأموال

، فضلا ع، تتبع (2)(2وجاء هذا في المادة رقم ) ،ومالكها مع العلم بأنها ماتمدة م، طرزق غير مشروع
، كما زةالمصرفية أو المالية أو التجار اة الفرصة للاطلاع على الاجلات تاإهذه الأموال ومصادرتها وضرورة 

ا في مجال مصادرة الأموال القذرة والنص على كيفية التصرف فيهبينت أهمية التعاون بين الدول الأطراف 
 .)3(اقتاامهاو 

  الإرهاب وتمويل الأموال غسل لمكافحة العربية الاتفاقية ثالثا:

 العربي التعاون وتعززز الإرهاب وتموزل الأموال غال جرائم مكافحة إلى الرامية التدابير تدعيم بهدف
 لتوقيعبا العدل، ووزراء الداخلية، وزراء المعالي أصحاب ماتوى على عربية دولة 18 قامت المجال هذا في

 العربية الدول ةجامع لةمظ تحت الإرهاب، وتموزل الأموال غال لمكافحة العربية بالاتفاقية تعرف اتفاقية على
 على العربية الدول جامعة مجلس أقر 2018 مارس شهر وفي نفاه الاياق في، و 2010 دزامبر شهر في

 إلى القرار زدعو ،الإرهاب لمكافحة العربية المنظومة تطوزر بشأن قرار مشروعَ  العرب الخارجية وزراء ماتوى
 الأعمال في الضالعين الأشخاص أو للكيانات الضمني أو الصرزح الدعم أشكال م، أي تقديم ع، الامتناع
 للفدزة طلب وأ للرهائ، قتل أو تهدزد م، الإرهابية الجماعات قبل م، الابتزاز أشكال كل  ورفض الإرهابية

 الإجراءات اتخاذو  إرهابية أنشطة تموزل أو تدرزب تلقي أو إرهابية أعمال ارتكاب لأغراض الافر تجريم مع
 والدولي لإقليميا التعاون تعززز مواصلة أهمية القرار أكدو  ،يمثلونه الذي الخطر م، للحد المناسبة الوطنية

                                                           
(، مجلس 215م(، قرار رقم )1996المؤثرات العقلية )خدرات و ر غير المشروع بالمتجاالاتفاقية العربية لمكافحة الانظر: ا (1)

 الداخلية العرب
 (2ـ 1، الفقرة ) ب ـ(2م(، المادة رقم )1996العقلية )المؤثرات الإتجار غير المشروع بالمخدرات و الاتفاقية العربية لمكافحة نظر: ا (2)
 (5( و )4م(، المادة رقم )1996المؤثرات العقلية )خدرات و تجار غير المشروع بالمالاتفاقية العربية لمكافحة الانظر: ا (3)

 129، ص(م2004، جامعة نازف للعلوم الأمنية. )الرياض: 1ط،جرائم غسيل الأموال، نظر: محمد محيي الدز،ا    
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 مظاهرهو  أشكاله بجميع الدولي والإرهاب التطرف مكافحة على للدول الوطنية القدرات دعم إلى الرامي
 .(1)الإرهاب كافحةلم ةالمتحد الأمم لاستراتيجية المتكامل التنفيذ أهمية على التأكيد مع ،فعالة بصورة وقمعه

 في القانون العماني مكافحة جريمة غسيل الأموالالمطلب الثاني: 

لقد أولى القانون العماني جريمة غايل الأموال أهمية كبيرة، فقد صدرت عدة قوانين تجرم  علميات  
تارة صرااة، و ذكرها الأموال لم ز غايل الأموال، فتارة تكون غير صريحة كما في بدازة التدرج في تجريم غايل

التي تخص هذه الجريمة،  الماليةالتصرفات الأفعال و ذه الجريمة، كما تجرم تكون صريحة عبر قوانين تبين ماهية ه
حتها اث البنوك والجهات الأمنية والرسمية على مكافالعقاب عليها، و طرق مكافحتها و معالجتها قانونيا و و 

لعمانية في تجرم عمليات غايل الأموال م، أول تطرق ذكر تدرج القوانين اودورها الفاعل في ذلك، وسأ
 الحد منهانون م، أجل مكافحة هذه الجريمة و لهذه الجريمة إلى آخر ما توصل إليه القا

 

 درتها:القوانين التي أصو  ،الفرع الأول: الاتفاقيات والمنظمات التي انضمت إليها السلطنة

  )2(المنظماتأولا: الاتفاقيات و 

 مجلس عضوزة خلال م، (FATF) المالي العمل مجموعة في الالطنةعضوزة  (1
  منتظم. بشكل الاجتماعات بحضور وملتزمة الخليجي، التعاون

                                                           
  (، مجلس جامعة الدول العربية 2018ـ 2010) الاتفاقية العربية لمكافحة غال الأموال وتموزل الإرهاب نظر:ا (1)

المصارف  مجلس محافظي أمانةتمويل الإرهاب، ة على صعيد مكافحة غسل الأموال و جهود الدول العربينظر: غاان أبو مورزس، ا    
  (18ـ  17)(، ص م2018 الإمارات العربية المتحدة، ،صندوق النقد العربي) ،مؤساات النقد العربيةالمركززة و 

 ، سلطنة غمانم30/2016زل الإرهاب، رقم ل وتمو قانون مكافحة غال الأموا نظر:ا (2)
 م(، شرطة عمان الالطانية،2012نظر: التقرزر الانوي لوادة التحريات المالية، )ا
(https://www.fiu.gov.om)، :م( 2021مارس 16 )تمت الزيارة في 

https://www.fiu.gov.om/
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 قياأفرز وشمال الأوسط للشرق المالي العمل جمعية في مؤسس عضو الالطنة (2
(MENA FATF)، منتظم بشكل الاجتماعات بحضور أزضا وملتزمة . 

 المخدرات في المشروع غير الاتجار لمكافحة لدوليةا الاتفاقية على الالطنة صادقت (3
 م(29/1991) رقم الالطاني المرسوم بموجب ،(۱۹۸۸ لعام )فيينا العقلية والمؤثرات
 ،(م۱۹۹۸) لعام الإرهاب لمكافحة العربية الاتفاقية على الالطنة صادقت (4

 . م(55/1999) رقم الالطاني المرسوم بموجب
 عامل الإرهاب لمكافحة الإسلامي المؤتمر مةمنظ معاهدة على الالطنة صادقت (5

 . ( م2002/ 22)  رقم الالطاني المرسوم بموجب ،(م۱۹۹۹ )
 ،(م ۱۹۹۹)لعام  الإرهاب تموزل لقمع الدولية الاتفاقية على الالطنة صادقت (6

 ( م104/2011) رقم الالطاني المرسوم بموجب
لعام  الوطنية عبر المنظمة للجريمة باليرمو الدولية الاتفاقية على الالطنة صادقت (7

 م(37/2005) رقم الالطاني المرسوم بموجب ،(م 2000)
رسوم لمانضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد، الصادر با (8

 (م2013/  64الالطاني رقم )
الصادر  تموزل الإرهاب،على الاتفاقية العربية لمكافحة غال الأموال و  التصدزق (9
 م(2014/  27الالطاني رقم ) بالمرسوم

 اسابقا ع، بعض هذه الاتفاقيات والمنظمات التي شاركت وصادقت عليه لقد تحدثناو        
ل مكافحة جرائم أجالمنظمات م، التي تقوم عليه هذه الاتفاقيات و أهم النقاط والمرتكزات  ناذكر الالطنة، و 

 م، آثارها الالبية. غايل الأموال والحد منها و 
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 (1)قوانين مكافحة غسيل الأموال في سلطنة عمانيا: ثان
 العقلية، بالمرسوم الالطاني رقمإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات  (1

 م(17/1999)
رقم  ،ادات لمتابعة قضايا غايل الأمواللإنشاء و  أصدر البنك المركزي تعميما (2

 م( 1999/  880)
ل منظم، وتحدزد العقوبات، غال الأموال بشكإصدار مرسوم سلطاني لمكافحة  (3

 م (2002/ 34رقم )
 (م72/2004) ، رقمقانون غايل الأموال إصدار (4
 مكافحة قانون( م8/2007) رقم الالطاني المرسوم بموجب الالطنة أصدرت (5
  الإرهاب
 انيالالط بالمرسوم الصادر الإرهاب وتموزل الأموال غال مكافحة قانون إصدار (6

 م(2010/ 79) رقم
 وجببم عمان سلطنة في الالطانية عمان بشرطة المالية تحرياتال وادة إنشاء (7

  الإرهاب وتموزل الأموال غال مكافحة بقانون الخاص( م79/2010) رقم الالطاني المرسوم
وزل الإرهاب، بالمرسوم الالطاني رقم دار قانون مكافحة غال الأموال وتمإص (8

(30  /2016) 
 (2)ماني لمكافحة جريمة غسيل الأموالفي القانون الع الفرع الثاني: أهم البنود

اكام أالمهام الأساسية بمقتضى نصوص و  عدد م،بوادة التحريات المالية  ومتق -1
، والتي تتفق مع الأسس والمفاهيم التي نصت عليها مجموعة ل الأموال وتموزل الإرهابغاقانون 

المختصة ع، وهي تلقي البلاغات والمعلومات م، الجهات ، (FATF فافتالعمل الدولي )

                                                           
 مانعسلطنة  ،م30/2016اب، رقم وال وتموزل الإرهنظر: قانون مكافحة غال الأما (1)
 نماعم، سلطنة 30/2016قم تموزل الإرهاب، ر قانون مكافحة غال الأموال و نظر: ا (2)
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دة ومات بين الوا، وتبادل المعلأنها تتعلق بعمليات غال الأموال العمليات المالية التي زشتبه في
رد إليها م، ز كما تتولى الوادة القيام بأعمال التحليل والتحري لما،  وبين الجهات المحلية والدولية

ه التحليل ء العام بما زافر عن، كما تختص بإبلاغ الادعات ومعلومات ع، العمليات المشبوهةبلاغا
 .ل الأمواليوالتحري عند وجود دلائل على ارتكاب جريمة غا

 .ل الأمواليوضع وتطوزر استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غا -2
طلب و  ،طنيالو  ل الأموال وتموزل الإرهاب على الماتوىياطر غامختحدزد وتقييم  -3

لية نظام تقييم فاعو المختصة وجمعها وتحليلها  لجهاتالإاصائيات وغيرها م، المعلومات م، ا
  .ل الأمواليمكافحة غا

ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنايق بين الجهات المختصة فيما زتعلق  -4
دراسة المعاهدات ل اومتابعة تنفيذه، ل الأمواليبوضع وتطوزر وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غا

الوزراء،  يات بشأنها إلى مجلسورفع التوص ،ل الأمواليغا والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة
 .ل الأمواليمتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غاو 

ل يغا ةوضع برامج تأهيل وتدرزب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جريم -5
 .الأموال

ات الجمعيتعززز الوعي لدى المؤساات المالية والأعمال والمه، غير المالية و  -6
 ل الأموال. يح اول مخاطر غابوالهيئات غير الهادفة للر 

التنايق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأم،  -7
  .الأشخاص والكيانات المحددز، بها الدولي المتعلقة بالقوائم الموادة الخاصة بتجميد أموال

تدابير الواجب والل الأموال، يفي مجال غا تحدزد الدول التي تعتبرها عالية المخاطر -8
، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق م، التزام المؤساات المالية والأعمال والمه، غير اتخاذها تجاهها

  .يرلإشرافها بتطبيق هذه التداب المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الخاضعة
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بعائدات جريمة  لتي زشتبه في أنها تتعلقا لاغات والمعلوماتتلقي وطلب وتحليل الب -9
لومات الأخرى ، وتلقي المعل الأموال أو تموزل الإرهابيأو زشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غا

المتعلقة بالمعاملات النقدزة والتحوزلات الإلكترونية والإقرارات عبر الحدود وغيرها م، التقارزر 
  .الجهة الرقابيةالقائمة على القيمة الحدزة التي تضعها 

افحة غايل في مجال مكمة وإصدار القواعد الاسترشادزة وضع سياسات عا -10
 الأموال.

يحظر على المؤساات المالية والأعمال والمه، غير المالية والجمعيات والهيئات غير  -11
  ،للربح فتح ااابات مجهولة الهوزة، أو بأسماء ماتعارة أو وهمية، أو بأرقام أو رموز سرزة الهادفة

 . لااتفاظ بها وتقديم أي خدمات لهاكما يحظر ا
تموزل  ل الأموال أوياتخاذ تدابير خاصة وكافية لمعالجة المخاطر المرتبطة بغا -12

  .الإرهاب المتعلقة بعلاقة عمل أو معاملات لا تتم وجها لوجه مع العميل لأغراض تحدزد الهوزة
شخصا  يو الماتفيد الحقيقوضع نظم لإدارة المخاطر لتحدزد ما إذا كان العميل أ -13

أو كان  ،لمعرض للمخاطر بحكم منصبه أجنبيا، فإذا كان الشخص اكم منصبهبحمعرضا للمخاطر 
لاقة العمل ع، شرزطة أن تكون زشغل وظيفة بارزة في منظمة دوليةمحليا أو شخصا زشغل أو كان 

  .وال هذا الشخصسبة لتحدزد مصدر أماتخاذ إجراءات وتدابير مناو  ،معه تمثل خطرا عاليا
جمع المعلومات والبيانات م، المؤساات المالية والأعمال والمه، غير المالية  -14

ز للجهة الرقابية لتنفيذ ، ويجو لقيام بالمراقبة الميدانية عليها، واعيات والهيئات غير الهادفة للربحوالجم
مكان  كانت طرزقة أو  وأخذ ناخ للماتندات والوثائق أيا ،مع جهات أخرى ا الالتزام التعاقدُ هذ

  .تخززنها داخل أو خارج مبانيها
 إجراء قديم المااعدة فيالتعاون والتنايق الفعال مع سائر الجهات المختصة لت -15
ريمة الأصلية ل الأموال والجي، وفي كافة مراال التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غاالتحريات

 .المرتبطة بها
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وتكون بحوزته عملات أو  نة أو زغادرهاص زدخل أراضي الالطزلتزم كل شخ -16
ل خدمة ا م، خلاأدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو زرتب لنقلها إلى داخل الالطنة أو خارجه

 ،ت قيمتها الحد الذي تقرره اللجنة، بالإقرار عنها لالطة الجمارك إذا بلغبرزد أو خدمة شح،
إضافية ع، مصدرها أو الغرض م، ويجوز لالطة الجمارك أن تطلب م، الشخص معلومات 

 .استخدامها
 استحداث بشأن( 10/2018) رقم التعميم للجمارك العامة الإدارة وأصدرت -17

 والذي اول،للتد القابلة المالية والأدوات النقد نقل وإجراءات بقواعد معني معدل استرشادي دليل
 الوطنية اللجنة وقرار( 30/2016) الإرهاب وتموزل الأموال غال مكافحة لقانون استنادا أُصدر

 تضم، ،الجمركي الحد بتحدزد القاضي (1/2017) رقم الإرهاب وتموزل الأموال غال لمكافحة
 قرارالإ أو الإقرار عدم االات أو الإقرار االات في الجمارك لموظفي الإرشادات م، اعددً  التعميم

 كما،  الإرهاب بتموزل تبطةمر  جريمة أو الأموال غايل جريمة بوجود الاشتباه عند أو الكاذب
 عمليات في الجمارك موظفي إعانة شأنها م، التي الاشتباه مؤشرات م، عدد على التعميم اشتمل

 .للتداول القابلة المالية والأدوات دو النق بناقلي الاشتباه
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 : عقوبات ارتكاب جريمة غسيل الأموالالمبحث الثاني

بالعقوبات  ما زعرف ة تقدزرَ مقدر  وباتالشرزعة الإسلامية عق لهاهذه النوع م، الجرائم لم تضع  إن
ين الفقهاء، ب وكذلك زوجد فيها اختلاف كبير هذا باب واسع،و  في العقوبات التعززرزة الحدزة، إنما تدخل

 .حثاتى لا زطول البكذلك لأنها غير داخلة في البحث بشكل خاص، و   توسع في ذكرهاالأرى عدم و 

زعني: عقوبة تقدزرزة في بعض الجرائم لم و  ،(1)تأدزب على ذنب لا اد فيه ولا كفارة"" التعززر هو:و 
سأذكر العقوبات  ،(2) الحاكم ة لتقدزرتروكالم م، العقوبات التعززر بما أنزعاقب عليها بحد ولا كفارة، و 

 .شكل خاص بفي القانون العمانيو  ،التعززرزة لهذا النوع م، الجرائم في القوانين الوضعية بشكل عام

 

 الاتفاقيات في المعاهدات و  جريمة غسيل الأموال عقوباتول: المطلب الأ

رتكبون م، العقوبات التي تلحق الذز، ز الإقليمية العدزدَ وضعت المعاهدات والاتفاقيات الدولية و 
الحد ل ، فإن هذه العقوبات توضع م، أجهتوجد بعض العقوبات على المال نفا اجرائم غايل الأموال، كم

 يها.ترتبة علالمثار لآتجنبا لرها و م، وطأة هذه الجريمة على الدول الأعضاء، كذلك للحد م، انتشا

 

 

 

                                                           
 522،ص5(، جم1994، دار الكتب العلمية .)بيروت:1، طمحمد ب، أحمد الخطيب ،مغني المحتاج إلَ معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني، (1)
دأ ، وقد جرت الشرزعة على عدم تحدزد عقوبة كل جريمة تعززرزة، واكتفت بتقرزر مجموعة م، العقوبات لهذه الجرائم تبومعنى التعززر التأدزب) (2)

ت باو بأخف العقوبات وتنتهي بأشدها، وتركت للقاضي أن يختار العقوبة أو العقوبات في كل جريمة بما زلائم ظروف الجريمة وظروف المجرم، فالعق
البحر  ،الحنفي زز، الدز، : اب، نجيم،(. انظرأنََّهُ ليس في التـَّعْززِرِ شَيْء  مُقَدَّر  بَلْ هو مُفَوَّض  إلَى رَأْيِ الْقَاضِيِ) ب، غير مقدرةفي الجرائم التعززر 

 55، ص5، جدت(، دار المعرفة . ) بيروت:دط الرائق شرح كنز الدقائق
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 ع الأول: العقوبة السالبة للحريةالفر 

ُ  -عثمان  ما روي ع،و  العقوبات التعززرزة في الشرزعة الإسلامية، إن هذه العقوبة إادى رَضِيَ اللََّّ
نتقام  ،(1)"بْسِ بَْ، اَارِثٍ، وكََانَ مِْ، لُصُوصِ بَنِي تَميِمٍ وَقُـتَّالِهمِْ اَتىَّ مَاتَ في الحَْ  صَابِئَ "إنه سج،  :–عَنْهُ 

  .، والنفي()الاج، إلى قامين هي:

بوصفه  ، العقابركزت القوانين الجنائية التي تصدت لجريمة غايل الأموال ع، هذا النوع موقد 
 (2)يمةالجر أصلية لهذه  عقوبةً الحبس المتفاوت المدد  الاج، أو ايث أقرتوسيلة ردع رئياية  

( م، 1) ب المنصوص عليها في الفقرة"على كل طرف ارتك :( م، اتفاقية فيينا3) ء في المادةأ ـ جا
لاالبة العقوبات ا ، كالاج، أو غيرها م،ات تراعي فيها جاامة هذه الجريمةلجزاءضع أن يخهذه المادة 

البة ت الاوزتضح م، هذه المادة إن الاتفاقية لم تحدد مدة معينة للعقوبا، (3)رة"المصادللحرزة والغرامة و 
ذكرت كما و ، إلا أنها اثت الدول الأعضاء على ضرورة توقيع العقوبات الرادعة، للحرزة م، سج، وغيرها

  .بعض الأاوال التي تشدد فيها هذه العقوبات

 ،5) ضاع ارتكاب أي فعل مجرم وفقا للموادتقضي كل دولة طرف بإخ" (:11) ب ـ جاء في المادة
م، هذه الجرائم جريمة غايل ، و (4)م، الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم" (23 ،8 ،6

  .الأموال تجب العقوبة عليها بالاج،

                                                           
، مكتبة الكليات الأزهرزة .) القاهرة:1، طفي أصول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام ، إبراهيم ب، علي ب، محمد ،اب، فراون  (1)

 310،ص 2(.جم1986
 22، ص(م1993 ،المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة:) .دط ااتثار النفسية للعقوبات سالبة الحرية،طرزف شوقي، : نظرا (2)
(: الجرائم 3) (، المادة1988فيينا ) المؤثرات العقليةغير المشروعة في المخدرات و تجار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الا (3)
 /أ(4الجزاءات، الفقرة )و 
الجزاءات، (: الملااقة والمقاضاة و 11) م(، المادة2000اليرمو ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (4)

 (1الفقرة )
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اذت التي  لإقليميةاغيرهما م، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و زظهر في الاتفاقيتين الاابقتين و ومما 
 قوبةً عة غايل الأموال عقوبة الاج، إن م، العقوبات التي يجب توقيعها على م، ارتكب جريماذوهما 

   .أصلية

 طةللال" :الإرهاب وتموزل الأموال غال لمكافحة العربية الاتفاقية( م، 34) المادةج ـ نصت 
 إلى مؤقتا خصالش( )توقيف ابس كتابة،  منها المطلوب الدولة م، تطلب أن الطالبة الدولة في القضائية

 الشخص( توقيف) بحبس قرارا تصدر أن التاليم منها المطلوب للدولة يجوز-2 ،التاليم طلب وصول اين
   .(1)"مؤقتا المطلوب

 الفرع الثاني: الغرامة 

 ع، بهزِ ب،ِ ة ما روي في الانة النبوز ،الإسلامية في الشرزعة إن الغرامة م، العقوبات المالية التعززرزة
رَّق إبل  قال: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون، لا تفُ صلى الله عليه وسلمع، جدِّه أن رسولَ الله  اكيمٍ، ع، أبيه

وها وشَطْرَ فله أجرُها، ومَْ، مَنَعها، فإنا آخِذُ  -قال اب، العلاء: مُؤتجراً بها  -ع، ااابها، مَْ، أعْطاها مؤتجراً 
ذ شطر م، مال مانع بأخ صلى الله عليه وسلمفأمر ، (2)وجل، ليَسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيء " مالهِ، عَزْمةً م، عَزَمَاتِ ربنا عزَّ 

 .قد اختلف الفقهاء في جواز هذا النوع م، العقوبات الماليةشطر عقوبة مالية، و الوزعتبر  الزكاة

 (3)في خززنة الحكومة بدفع مبلغ مقدر غرامة إادى صور العقوبات المالية التي تلزم المحكوم عليهتعتبر ال

 (4)"لغرامةاو  ...فيها جاامة هذه الجريمة لجزاءات تراعي .". فيينا:( م، اتفاقية 3) المادة أ ـ جاء في

                                                           
 (2ـ  1(: التوقيف المؤقت، الفقرة: )34) م، المادة2010كافحة غال الأموال وتموزل الإرهاب، الاتفاقية العربية لم (1)
 26، ص3ج ،1575 رقم الحدزث: ،مرجع سابق سنن أبي داود،، أبو داود (2)
  663، ص(م1990، دار الفكر العربي دط.)القاهرة: ،قانون العقوباتمأمون محمد سلامة،  (3)
(: الجرائم 3(، المادة)1988) فيينا  المؤثرات العقليةتجار غير المشروعة في المخدرات و تحدة لمكافحة الااتفاقية الأمم الم (4)

 /أ(4و الجزاءات، الفقرة )
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 الدول ناءباستث الاعتبارزين الأشخاص معاقبة على" :م، التشرزع النموذجي( 24) المادة وتنصب ـ 
 قيمتها تعادل امةبغر  ممثلهم أو أجهزتهم جانب م، لمصلحتهم أو لحاابهم الجرائم تلك إادى ترتكب الذز،

 .(1)"الجريمة تلك قمة على تنص التي المادة في المحدد المبلغ أضعاف خماة القصوى

المالية(  الغرامة)فإن معظمها لم تذكر عقوبة  ةالإقليميلاتفاقيات والمعاهدات الدولية و بعد النظر في او 
إن ل عقوبة الغرامة المالية م، ضمنها، فإنما تحث دول الأعضاء على وضع جزاءات وعقوبات، وتدخنصا، و 

  .معظم دول الأعضاء في قوانينها المحلية توجد عقوبة الغرامة المالية على مرتكبي جريمة غايل الأموال

 الفرع الثالث: المصادرة

ر ب، الخطاب عمزدل عليها ما روي ع، تعززرزة في الشرزعة الإسلامية، و م، العقوبات ال إن المصادرة
  (2)لمالميناأخذ شطرها، وقامها بينهم وبين بعض عماله، و أنه قام بمصادرة أموال  :-  عنهرضي الله -

مثل في نزع ملكية تتعقوبة مالية " :تعني المصادرةو ، استفادتهم م، منصبهم ومراكزهملأنهم جمعوها نتيجة 
 الأخيرة للعقوبة خاصا امااهتم اتالاتفاقي أولت وقد، (3)إدخاله في مالك الدولة بلا مقابل"المال قارا و 

 : فقد جاء في العدزد م، الاتفاقيات ذكر هذه العقوبة ،()المصادرة

 دولال على فيها وأوجبت ،م، اتفاقية فيينا (5) المادة ذاته، لعنوانبا ماتقلة مادة لها أفردتفقد أ  
 جرائم ،م وغيرها موالالأ ليغا جرائم م، الماتمدة المتحصلات لمصادرة اللازمة التدابير اتخاذ الأطراف

   .(4)المذكورة المتحصلات قيمة قيمتها تعادل التي الأموال أو المشروع، غير الاتجار

                                                           
 (24م، المادة )1995المصادرة في مجال المخدرات، الأمم المتحدة، رزع النموذجي بشأن غال الأموال و التش (1)
 293،ص 2جسابق، ، مرجعتبصرة الحكاماب، فراون،  (2)
  98، ص(م1990، دار النهضة العربية دط. )القاهرة: ،شرح قانون مكافحة المخدراتفوززة عبدالاتار،  (3)
، (: المصادرة5) (، المادة1988فيينا ) المؤثرات العقليةتجار غير المشروعة في المخدرات و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الا (4)

 /أ(1الفقرة )
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 ادود في ممك، اد أقصى إلى - الأطراف الدول تعتمد" ( م، اتفاقية اليرمو:۱۲) المادةب ـ نصت 
 الجرائم م، تأتيةالم الجرائم عائدات ـ أ :مصادرة م، للتمكين تدابير م، زلزم قد ما - الداخلية القانونية نظمها

 أو المعدات أو الممتلكات  العائدات تلك قيمة قيمتها تعادل التي الممتلكات أو الاتفاقية، بهذه المشمولة
 .(1)"الاتفاقية هذه مشمولة جرائم ارتكاب في استخدامها زراد أو استخدمت التي الأخرى الأدوات

 دولة كل  ذتتخ" :ية العربية لمكافحة غال الأموال وتموزل الإرهابالاتفاق( م، 13) المادة ج ـ نصت
: مصادرة م، صةالمخت الجهة لتمكين تدابير م، زلزم ما - القانوني لنظامها الأساسية للمبادئ وفقا - طرف

 ب ـ ،يةالاتفاق بهذه المشمولة الإرهاب وتموزل الأموال غال جرائم م، المتحصلة الإجرامية العائداتأ ـ 
 .(2)"عليها المنصوص الجرائم م، أي ارتكاب في للاستخدام معدة كانت  أو استخدمت التي لأموالا

غيرها م، الجرائم إادى أهم لمتحصلة م، جرائم غايل الأموال و تمثل عقوبة مصادرة الأموال ا
ظهر في ز العقوبات التي جاءت بها الاتفاقيات، فإن معظم الاتفاقيات تفرد لهذه العقوبة مادة خاصة كما

 الأثر وتحقيق رائمالج لهذه التصدي على الجنائية العدالة نظم قدرة تعززز في تاهمالأمثلة الاابقة، فإنها 
 تنفيذ ولأنشطة عام، بوجه الدولة لخزانة اإضافي امورد تشكل كونها  ع، فضلا مرتكبيها، مواجهة في الردعي
 .خاص بوجه الأموال وغايل بالمخدرات المشروع غير الاتجار جرائم لمكافحة الرامية القوانين

 الفرع الرابع: عقوبات أخرى 

ة س"بوسع القضاء الجنائي في جميع الأاوال أن زقرر منع ممار  (:23) أ ـ تنص الفقرة الأخيرة م، المادة
 لىع الحكم مكانيةإ على ذاتها المادة تنص كما،  المهنة بصفة دائمة أو مؤقتة والتي ارتكبت الجريمة في إطارها

 للمزاولة الدائم أو المؤقت المنع -1 :العقوبات هذه بإادى أو متكاملة عقوبات بثلاث الاعتباري الشخص
 للمؤساات المؤقت أو النهائي الإغلاق -٢ ،مهنية أنشطة عدة أو مهني لنشاط المباشرة غير أو المباشرة

 غرضب تنشأ لتيا الصورزة شركاتال على القضاء الحكمان هذان وزتيح ،الجريمة ارتكاب في استخدمت التي
                                                           

 (1، الفقرة )المصادرة والضبط(: 12م(، المادة)2000اليرمو ) تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةثانيا: ا (1)
 /أ ـ ب( 1(:التجميد والحجز والمصادرة، الفقرة: )13م، المادة)2010الاتفاقية العربية لمكافحة غال الأموال وتموزل الإرهاب،  (2)
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 المخدرات أموال غال زشكل التي المالية المؤساات وكذلك المخدرات، تجار زكابها التي الأموال ليغا
 تصالالا وسائل م، وسيلة أي أو المكتوبة الصحافة طرزق ع، الصادر الحكم نشر -٣ ،أنشطتها م، واادا

 .(1)"البصرزة الامعية

 في لقائيات التأدزبية الالطة ى جواز فرض عقوبات تأدزبية، ايث نصت:"( عل25ب ـ تنص المادة )
 م، تزامللال  الأموال، بغال تتعلق شبهات ع، بالإبلاغ ملزم شخص أو مالية مؤساة مراعاة عدم االة

 القصور نتيجة وأ ، اليقظة توخي عدم بابب بما النموذجي القانون م، الأول الجزء زفرضها التي الالتزامات
 (2)"الداخلية المراقبة إجراءات تنظيم في

 

 في القانون العماني  جريمة غسيل الأموال عقوبات: المطلب الثاني

ان شخصا سواء كقرر القانون العماني بعض العقوبات والجزاءات على مرتكب جريمة غايل الأموال 
وبات إلى تنقام هذه العقو  ريمة، أو المااعد على وقوعها،ذلك المشترك في هذه الجك، و عاديا أو اعتباريا
تبعية، كما قد تكون هذه العقوبة مشددة أو مخففة، كما زوجد بعض الإعفاءات التي تتاح عقوبات أصلية و 

اب في وزل الإرهفي قانون مكافحة غال الأموال وتم في هذه الجريمة، كما جاء أو م، زقوم مقامه للحاكم
م، عدم " مكافحة غال الأموال وتموزل الإرهاب:: م، قانون (87لقد نصت المادة )سلطنة عمان، ف

الإخلال بأي عقوبة أشد زنص عليها أي قانون آخر، زعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات 
 .(3)المنصوص عليها فيه"

 

                                                           
 (23م، المادة )1995المصادرة في مجال المخدرات، الأمم المتحدة، شأن غال الأموال و رزع النموذجي بالتش (1)
 (25، المادة ))المرجع نفاه( (2)
 (87) المادة، غمان، الفصل العاشر: العقوبات ، سلطنةم30/2016قانون مكافحة غال الأموال وتموزل الإرهاب، رقم  (3)
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 الفرع الأول: العقوبات الأصلية 

 أ  الشخص الطبيعي 

زعاقب كل " (:88) يل الأموال فقد جاء في المادةلقد ادد القانون العقوبة الأصلية في جريمة غا
 م، ارتكب جريمة غال الأموال:

 ،سنوات عشر (10) على تززد ولا سنوات، خمس (5) ع، تقل لا مدة بالاج، -أ
 الأموال قيمة زعادل ما على تززد ولا عماني، ريال ألف خماين (50000) ع، تقل لا وبغرامة

 .جريمة عائدات الأموال أن في زشتبه أو زعلم كان  إذا الجريمة، محل
 ،سنوات ثلاث( 3) على تززد ولا أشهر، ستة( 6) ع، تقل لا مدة بالاج، -ب

 الأموال قيمة زعادل ما على تززد ولا عماني، ريال آلاف عشرة( 10000) ع، تقل لا وبغرامة
 .(1)جريمة" عائدات الأموال أن زعلم أن عليه كان  إذا الجريمة، محل

ادد  نهيمة غايل الأموال عبارة ع، جنازة  إذ إالمشرع العماني جعل جر  وزتضح م، الاابق أن
لى ثلاث إ م، ستة أشهرو  ،اال تشدزد العقوبةالعقوبة بالاج، المؤقت م، خمس إلى عشر سنوات في 

بغرامة مالية لا تقل ع، خماين ألف ريال عماني في اال التشدزد، ولا تقل سنوات في اال التخفيف، و 
الجريمة،  محل الالأمو  قيمة زعادل ما على ما لا تززدفي كليهريال عماني في اال التخفيف، و لف ع، عشرة أ

  .هذا كله في الأشخاص العادزين أو الطبيعيينوالأاوال التي فيها التشدزد ستُذكر لااقا، و 

 الاعتباري() ب   الشخص المعنوي

 الأموال الغ جريمة في ماؤوليته تتثب الذي الاعتباري الشخص زعاقب(: "90) لقد جاء في المادةو 
 قيمة زعادل ما على تززد ولا عماني، ريال ألف مائة (100000) ع، تقل لا بغرامة الإرهاب تموزل أو

 أو التجارزة أنشطته ممارسة ع، مؤقتة أو دائمة بصفة بمنعه، تأمر أن للمحكمة ويجوز الجريمة، محل الأموال

                                                           
 (88) المادة )المرجع نفاه(، (1)
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 ،الأموال لإدارة ئيقضا اارس بتعيين أو أعماله، بتصفية أو ريمة،الج ارتكاب في استخدم الذي مقره بغلق
 .(1)النشر" وسائل في بالإدانة الصادر النهائي الحكم نشر وزتم

ززد في الية تأشد م، الشخص العادي، فالغرامة الم هر أن الشخص الاعتباري تكون عقوبتهزظو 
غلق التجارزة بصفة دائمة أو مؤقتة وب طتهكذلك للحكمة أن تمنعه م، ممارسة أنشالشخص الاعتباري، و 

غيرها م، العقوبات كما زظهر في هذه المادة، فالعقوبة الأصلية هي الغرامة المالية، أما العقوبات مكانه، و 
 .الأخرى فيه تبعية كما سيتضح ذلك لااقا

 :(91) ادةلموزعاقب بهذه العقوبات م، قام بجريمة غايل الأموال، أو م، اشترك فيها، كما جاء في ا
 ارتكاب على ةالمااعد أو التحرزض أو بالاتفاق اشترك أو شرع شخص كل  الفاعل الأصلي بعقوبة "زعاقب

 .(2)الإرهاب" تموزل أو الأموال غال جريمة

 التكميلية(الفرع الثاني: العقوبة التبعية )

 الةا في مةالمحك تحكم النية ااني الغير بحقوق الإخلال عدم مع" :(100) المادةلقد نصت 
 :تيالآ رةبمصاد الإرهاب تموزل أو بها المرتبطة الأصلية والجريمة الأموال غال جريمة بارتكاب الإدانة

 أو تالعائدا تلك ع، الناتجة والأموال الجريمة، عائدات-ب ،الجريمة محل الأموال -أ
-د، لجريمةا عائدات م، أو الجريمة محل الأموال م، المتأتية والفوائد الإزرادات-ج ،بها الماتبدلة
 دزدتح تعذر اال في( د) إلى( أ) البنود في المذكورة الأموال قيمة تااوي أموال أي-هـ ،الوسائل
 . اختفت قد الأموال تلك كانت  ما إذا أو مكانها،

 ذلك بتزث لم ما آخر شخص ملكية أو ايازة في العائدات أو الأموال كانت  وإن اتى الصادرة وتتم
 غير بمصدرها علمه وعدم وقيمتها زتناسب لم، أو خدمة وبمقابل اانة، بنية عليها اصل قد أنه الشخص

                                                           
 (90) المادة، م، سلطنة غمان، الفصل العاشر: العقوبات30/2016مكافحة غال الأموال وتموزل الإرهاب، رقم  قانون (1)
 (91المادة)، م، سلطنة غمان، الفصل العاشر: العقوبات30/2016قانون مكافحة غال الأموال وتموزل الإرهاب، رقم  (2)
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 يرغال صالحل مشروعة بصورة تتقرر اقوق بأي قيمتها ادود في محملة المصادرة الأموال وتظل ،المشروع
 .(1)"النية اا،

ة، إلى جانب اجبو تكميلية المادة عبارة ع، عقوبات تبعية و  إن العقوبات التي ذكرتها هذه        
  .لأنها واجبة  التبعية العقوبات الأصلية، أي أنه لا زصح الحكم بدون هذه العقوبات

 (:103جاء هذا في المادة )ع غرامة تعادل قيمة هذا المحل، و إذا لم يمك، ضبط محل الجريمة زدفو 
 الأموال يمةق تعادل إضافية ةبغرام أو القانون هذا لأاكام وفقا بالمصادرة يحكم الأاوال جميع وفي ،"..... 

 الإذن العام الادعاء لدى الأموال بإدارة المختصة للإدارة" :(102) المادةنصت ، و (2)"ضبطه تعذر االة في
 لا نابة تخصص" :(105) المادةكما نصت ،  (3)"المصادرة والوسائل وعائداتها، الجريمة، محل الأموال ببيع
 كافحةم نظم تطوزر لأغراض المصادرة ع، الناتجة الأموال مجموع م، بالمائة ثلاثين(  % 30)  ع، تقل

 .(4)"اللجنة تحددها التي والإجراءات للضوابط وفقا الإرهاب وتموزل الأموال غال

 والوسائل داتها،وعائ الجريمة، محل الأموال بيعوم، المادتين الاابقتين زتضح أن م، العقوبات أزضا 
ال بما زعود يل الأمو م، متحصلات جريمة غا بالمائة ثلاثين ع، قلت لا نابة تخصصكذلك ، و المصادرة

زب موظفين أكثر وتدر  ، وتعيينريمة م، أجل تطوزر طرق مكافحتهاالجهات المكافحة لهذه الجبالنفع على 
 إلماما.خبرةً و 

 

 

                                                           
 المادة، م، سلطنة غمان، الفصل العاشر: العقوبات30/2016ل الأموال وتموزل الإرهاب، رقم قانون مكافحة غا (1)
(100) 
 (103: المادة )نفاه(المرجع ) (2)
 (102: المادة)نفاه( المرجع)(3)
 (105المادة))المرجع نفاه(:  (4)
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 الإعفاء منهاالفرع الثالث: تشديد العقوبة وتخفيفها و 

 أ  تشديد العقوبة 

، ا ذكر سابقاكم  ففكغيرها م، العقوبات فإنها تشدد وتخجريمة غايل الأموال  إن عقوبات ارتكاب 
 "تضاعف :(92) فقد شدد القانون العماني العقوبة المفروضة في بعض الحالات التي جاءت في المادة

 الآتية: الحالات في القانون هذا في عليها المنصوص العقوبات

 نيالجا ارتكب إذا-ب، منظمة جراميةإ جماعة خلال م، الجريمة الجاني ارتكب إذا -أ
 في وما ةأهلي أو خيرزة جمعية أو مالية مؤساة خلال م، نفوذه أو لالطاته ماتغلا الجريمة

 الاجتماعية، انتهمك أو المهني نشاطه أو وظيفته له اولتها التي التاهيلات ماتغلا أو اكمها،
 .(1)الجريمة" ارتكاب إلى الجاني عود- ج

 بةب   تخفيف العقو 

 :(94) لمادةافإنها تخفف في االات أخرى، فقد نصت  أن العقوبة تشدد في بعض الحالات كما
 الجهة علم دبع بالإبلاغ بادر م، كل  ع، القانون هذا في عليها المنصوص العقوبات تخفيف للمحكمة"

 : تيالآ م، بأي ومكنها بالجريمة، المختصة

 كابارت منع-ج ،أدلة على ولالحص ب ـ الآخرز،، الجريمة مرتكبي هوزة كشف -أ
 م، ةالمنظم الإجرامية الجماعات ارمان-د ،الإرهاب تموزل أو الأموال بغال تتعلق أخرى جرائم

 . (2)"الجريمة عائدات م، أو مواردها
 
 

                                                           
 (92) المرجع الاابق: المادة (1)
 (94المادة) ،العاشر: العقوبات غمان، الفصل م، سلطنة30/2016تموزل الإرهاب، رقم قانون مكافحة غال الأموال و  (2)
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 ج   الإعفاء من العقوبة

 دةام، بعض العقوبات في بعض الحالات التي ذكرها القانون العماني في الم إن للمحكمة الإعفاءَ 
 لجهةا بإبلاغ بادر م، كل  القانون هذا في عليها المنصوص العقوبات م، الإعفاءُ  "للمحكمة :(93)

 بها، المختصة ةالجه علم أو وقوعها قبل وذلك فيها، المشتركين والأشخاص الجريمة ع، بمعلومات المختصة
 عائداتو  الوسائل مصادرة أو الجناة م، أي على القبض إلى وأدى بالجريمة علمها بعد الإبلاغ اصل فإذا

 .(1)الاج،" عقوبة تنفيذ بوقف الأمر فللمحكمة الجريمة،

فإذا علم  وال،عقوبات القانون العماني رادعة، وتكفي في صد مرتكبي جريمة غايل الأمأرى أن 
لاوة على ذلك عو  مالية، زدخل الاج،، وستترتب عليه غراماتستقيد ارزته و  أنه مرتكب هذه الجريمة

ذا كان غلق مكان الجريمة إ، وكذلك منعه م، ممارسة أعماله و ومحل الجريمة الجريمة م، ناتجةرة الأموال المصاد
 اأصحابه لك، يجب على القانون العماني أن زرجع الحقوق إلى، شخصية اعتبارزة، فل، زفكر في الاقدام عليها

، وق، أو ما زعوضها إن استهلكتجد أصحابها ووجدت هذه الحقن و في اال الحصول عليها، وهذا طبعا إ
ب يج االحد م، آثارها الالبية، كم، و على الأفراد هذا كله م، أجل تخفيف الضرر الواقع م، هذه الجريمةو 

م،  لفة  بها في وسائل الأعلام المختفي هذه الجريمة والتشهير الصادرة الأاكام نشر على القانون العماني
      يمة.دع م، يحاول القيام بهذه الجر أجل ر 

 

 

 

 

                                                           
 (93) : المادةنفاه( المرجع ) (1)
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 الخاتمة
 سيدنا ، ويجازي عطائه، والصلاة والالام على أشرف خلق اللهأحمد الله حمدا زوافي نعمه 

أسال الله العظيم أن يجعله في صالحات أعمالنا، وأن زغفر لنا فيه  محمد، وبعد تمام البحث
 أذكر أهم النتائج التي جاءت في البحث:و الزلل والخطأ، 

مصطلح غايل  وظهر في أمرزكيا، لجريمة غايل الأموال هوركان أول ظالراجح   .1
 .م1973الأموال عام 

  .تموزه وإضفاء المشروعية القانونية لهاالالهدف م، غايل الأموال إخفاء مصادر الأموال و  .2
زورة، : إنشاء الشركات الوهمية، والفواتير المهالجريمة غايل الأموال لها عدة أساليب أهم .3

 .تجارة المخدراتوتهرزب الأموال، و 
يوعا شتقليدزة وهي أكثر استخداما و  منها ما هي ،عدة مراالريمة غايل الأموال لج .4

وهي: الإزداع ثم التموزه ثم التكامل، ومنها ما هي ادزثة وهي: الغايل البايط ثم 
   .المدعم ثم المتق،

، وزترتب سلجريمة غايل الأموال عدة آثار سلبية، أهمها الآثار الاقتصادزة وهي الأسا .5
  .عليه آثار اجتماعية وسياسية

إن غايل الأموال عبارة ع، ايلة محرمة شرعا زتذرع بها إلى الحرام، كما فعل اليهود  .6
  .، وكذلك كما فعل أصحاب الابتفي الشحوم

لى الشرع م، تحازل ع هفي ليهماعينة وغايل الأموال لأن كزوجد تشابه بين بيع ال .7
لك فيهما غش للناس، والجمهور زقول بتحريم بيع أجل الوصول إلى الحرام، وكذ

 .العينة
لكابه بطرق غير مشروعة، ومتفق على تحريمه، بالأدلة   ارام   إن المال المغاول مال   .8

 م، القرآن والانة 
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 وهوباضية الإ إليه ذهبما اع بالمال المغاول في وجه البر، في جواز الانتف الراجح .9
 عدم جواز الانتفاع به 

هاء على عدم جواز التعامل في المال الحرام لذاته، ولك، اختلفوا في اتفق الفق .10
اهة هو القول بكر  الراجحو  ،ل إذا اختلط بين الحرام والحلالجواز التعامل في الما

  التعامل معه 
إن تركيز الدول في مكافحة غايل الأموال زكون أكثر على الجرائم التي تقع  .11

 .دولةخارج الدولة، ولك، لها آثار على ال
إن العقوبات على جريمة غايل الأموال عبارة ع، عقوبات تعززرزة، متروكة  .12

 .المصادرةنها العقوبات: الاالبة للحرزة، والغرامة و لاجتهاد الحاكم، وم
 لا أنها واجبة، لا زصح الحكم بدونها فيعلى رغم م، أن المصادرة عقوبة تبعية إ .13

 القانون العماني.
 الأشخاص العادزين، أكثر م،الأشخاص المعنوي تكون العقوبات مشددة على  .14

لك زعتمد لأن ذ  أقصى اً أدنى للغرامة المالية، ولم زضع اد اً وجعل المشرع العماني اد
 .على الأموال المغاولة

، كما اه مناسبما زراوبة وتخفيفها ااب ظروف الجريمة و يحق للحاكم تشدزد العق .15
لأموال التي ذكرها قانون مكافحة غال ا يحق له الإعفاء ع، العقوبة في بعض الحالات

 .وتموزل الإرهاب العماني

وفي الختام.. الحمد لله على فضله وكرمه، الذي أكرمني بختام هذا البحث، فالحمد     
 أن زنفع به، وهو على ذلك قدزر. –جلت قدرته  –لله م، قبل وم، بعد، وأسأله 
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 رقم الصفحة فهرسة ااتيات
 63  (275﴾)البقرة :..لُونَ الرّبَِا لَا زَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا زَـقُومُ ﴿ الَّذِزَ، يَأْكُ 

 69  (219)البقرة: ﴾...﴿ سْألَوُنَكَ عَِ، الْخمَْرِ وَالْمَيْاِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْم  كَبِير  
 45 ( 110:) البقرة﴾..﴿ وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَمَا تُـقَدِّمُوا لِأنَْـفُاِكُمْ 

 58، 49  (168ة:﴾ )البقر ..﴿ يَاأزَّـُهَا النَّاسُ كُلُوا ممَّا في الْأَرْضِ اَلَالًا طيَِّبًا 
 56 ( ۲۱۹﴾)البقرة: ...﴿ زَاْألَوُنَكَ عَِ، الْخمَْرِ وَالْمَيْاِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْم  كَبِير  

 31 (195لبقرة: زْدِزكُمْ إِلَى ﴾)سورة ا﴿وَأنَْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا تُـلْقُوا بأَِ 
نَكُمْ بِالْبَاطِلِ   52، 20 (188﴾)البقرة:..﴿وَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

تُمْ   60 (267البقرة:﴾)..﴿يَاأزَّـُهَا الَّذِزَ، آمَنُوا أنَْفِقُوا مِْ، طيَِّبَاتِ مَا كَاَبـْ
نَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿يَاأزَّـُهَا الَّذِزَ، آمَنُوا لَا تَأْكُلُ   68 (29﴾)النااء:...وا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

 57  (96﴾)المائدة :...﴿ أُاِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ 
 50 (100﴾) المائدة:..يثِ أَعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الْخبَِ  ﴿ قُلْ لَا زَاْتَوِي الْخبَِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ 

 7 (2دة:رمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَِ، الْمَاْجِدِ الْحرََامِ أَنْ تَـعْتَدُوا﴾ )المائ﴿ يجَْ 
تَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخنِْززِرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللََِّّ بِهِ   58 (3﴾ )المائدة:..﴿اُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ

 58 (145﴾)الأنعام:...يَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أوُاِ 
 58  (119﴾)الأنعام:....﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا ممَّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ 

 56 ( ۱۰۸﴾) الأنعام : ..﴿وَلَا تَاُبُّوا الَّذِزَ، زَدْعُونَ مِْ، دُونِ اللََِّّ فَـيَاُبُّوا اللَََّّ 
 50،  31 (157﴾ ) الأعراف:..بِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الْأمُِّيَّ ﴿ الَّذِزَ، زَـتَّ 

 51 (164ـ 163راف:﴾ ) الأع..﴿ وَاسْأَلْهمُْ عَِ، الْقَرْزةَِ الَّتِي كَانَتْ اَاضِرَةَ الْبَحْرِ 
عَثَ رَسُولًا﴾ )الإسراء:   20  (15﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن اَتىَّ نَـبـْ

 20  (59﴾)القصص:....كَ مُهْلِكَ الْقُرَى ﴿وَمَا كَانَ ربَُّ 
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 62 (4ـ 1﴾)الروم:...( في أدَْنَى الْأَرْضِ 2( غُلِبَتِ الرُّومُ)1) ﴿الم
 70   (18﴿ وَلَا تَزرُِ وَازرِةَ  وِزْرَ أُخْرَى﴾)فاطر:

 55  (1،2،3﴾)المطففين: ...﴿ وَزْل  للِْمُطَفِّفِينَ 
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رقم  فهرسة الأحاديث 
 الصفحة

 60 "  ولا زكاب عبد مالا م، ارام.."
 68 " ..." الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة 

 24 "لاثَةٍَ القَلَمَ رفُِعَ عَْ، ثَ " ألمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ 
 66، 60 "هِ الْمُرْسَلِينَ " أزَّـُهَا النَّاسُ، إِنَّ اَلله طيَِّب  لَا زَـقْبَلُ إِلاَّ طيَِّبًا، وَإِنَّ اَلله أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن بماَ أمََرَ بِ 

 53 " راَضَكُمْ عَلَيْكُمْ اَرَام ، لَكُمْ وَأَعْ فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَا" 
 49 لَا تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ زَـوْمَ الْقِيَامَةِ اَتىَّ زُاْأَلَ " "

 61 " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة م، غلول"
 55 " لياتحل، آخر أمتي الخمر بأسماء زامونها بها"

 61 "أطْعِمِيهِ الُأسارَى"
 55 "أفلا جعلته فوق الطعام كي زراه الناس ، م، غش فليس منا" 
 25 "تي الخطأ والنايان وما لم زاتطيعوا وما أكرهوا عليهرفع الله ع، أم" 

 86 "...ئمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون، "في كُلِّ سا
ا أَجْملَُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأََكَلُوا ومَهَ قاَتَلَ اللهُ الْيـَهُودَ، إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا اَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُ "  

  "ثَمنََهُ 
  53 

 31 "كل شراب ماكر ارام"
 64 "لع، الله الخمر وبائعها ومشترزها وعاصرها وااملها والمحمولة اليه وشاربها"
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رقم  فهرسة الأعلام
 فحةالص

 69 اب، القاسم  
 67 اب، وهب

 59 أبو زوسف 
 66 اصبغ 
 50    أطفيش

 57 الإمام الاالمي
 11  الشافعي الإمام 

 64 سمااة الشيخ الخليلي
 54  الشماخي

 64 الشوكاني 
 50 القرطبي
 8 الماوردي

 64 المحاسبي 
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 ،ميالتصرف به في الفقه الإسلاأحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع و ، عباس أحمد محمد، الباز
  .م1998. الأردن: دار النفائس، 1ط
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دط.  تموزل الإرهاب العماني،شرح قانون مكافحة غايل الأموال و ، راشد ب، حمدالبلوشي، 
 .م2016الإسكندرزة: دار الجامعة الجدزدة، 

(، 34، مجلد )لتنميةاالاقتصاد الكلي، مجلة التمويل و  غسيل الأموال يثير التشوش في، بيتر كوبيرك
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  .م 1998. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 3معروف.دط.ج

ريعات مؤتمر تش ، خالد غازي، دور المصارف في مكافحة غايل الأموال والمعالجة المحاسبية،التمي
  .م2002، جامعة اليرموك: الأردن، يات البنوك بين النظرية والتطبيقعمل

رحم، ب، ، صححه و علق عليه: بكلى عبد الالنيل و شفاء العليلالثميني، ضياء الدز، عبدالعززز، 
  .م2003، ن. دم:د1عمر، ط

الرياض: مكتبة . 1،طوالإسلامية ،معجم المصطلحات الاقتصاديةالجمعة،محمد ب، علي
 .م2000ان،العبيك

. بيروت: دار الكتب 1ط ،صيد الخاطرالجوزي، جمال الدز، عبد الرحم، ب، علي ب، محمد، اب، 
 .م1992العلمية ،

 .م2005. دمشق: دار المكتبي، 1ط ،غسيل الأموالالحاجي، محمد عمر، 
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 درزب، رسالة ماجاتير، كلية تجريمة غسل الأموال و سبل مكافحتها ،اامد عبداللطيف عبدالرحم،
  .م2012  ،،الضباط ـ الأكاديمية الملكية للشرطة ـ البحرز

. الرياض: دار العاصمة للنشر، 1ط الحدَّاد، محمد ب، محمود، تخرزج أاادزث إاياء علوم الدز،،
 .م1987

دط. القاهرة: جامعة القاهرة،  ،الأموال في ضوء الاجرام المنظمغسيل ، خالد حمد محمد، الحمادي
  .م2005

 .م1997. القاهرة: عالم الكتاب، 1ط ،غسل الأموال في مصر والعالملعظيم، حمدي عبد ا

مؤتمر ، العمليات غايل الأمو لمصرفية بين الحمازة القانونية و الارزة ا ،الحموري، عصام ماجد الحموري
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 .م2004،دط. لبنان: المؤساة الحدزثة للكتاب الأموال   جريمة بلا حدودتبييض خالد سليمان، 

    الخروصي، كهلان ب، نبهان، المقابلة مع الدكتور سيف الهادي، برنامج سؤال أهل الذكر،     
 .م2018/زونيو/5قناة سلطنة عمان، 

 .م2006، . الأردن: دار الثقافة1ط ،جريمة غسيل الأموالالخرزشة، أمجد سعود قطيفان، 

. القاهرة: مجموعة النيل 1ط ،غسيل الأموال: الظاهرة   الأسباب   العلاجالخضيري، محا، أحمد، 
 .م2003العربية، 

 .م2003.سلطنة عمان: الأجيال ،1ط ، فتاوى المعاملات،الخليلي، أحمد ب، حمد
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